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 شكر و تقدير
الشكر لله أوِ و الحمد و الثناء لى داُما و أبدًا أن أعاننا علٍ إكمال هذا العمل ووفقنا و    

 سدّد خطانا.

نتقدم بعظيم الشكر و العرفان و التقدير و اِمتنان إلٍ الأستاذة المشرفٌ     

"    " حايد ف اطمة                                           

ًِ التً  شرف نول العلم منوا و ثانيا شرف الإشراف علٍ هذه المذكرةَ لوا جزيل  منحتنا أو

الشكر علٍ مجووداتوا  فوً لم تبخل علينا بإرشاداتوا و توجيواتوا و تحفيزها الداُم و 

 المستمر لإتمام هذا العملَ وفقوا الله و سدد خطاها.

    ضاء لجنٌ المناقشٌكما نتقدم بالشكر الجزيل إلٍ الأساتذة الأفاضل أع

   " بوالقرارة زايد " الأستاذ                                  

" بوعش وافية " و الأستاذة                                    

ب أخطاُوا.يوم عناء قراءتوا و تصولتفضلوم قبول مناقشٌ هذه المذكرة و تحمل  

 



  الإهداء
إلٍ بسمٌ الخياة و سر الوجودَ إلٍ معنٍ الخب و الخنان و الينبوع الذي ِ يمل العطاءَ  

خفظوا " الحبيبت أهي"إلٍ من كان دعاُوا سر نجاخً و بلسم جراخً إلٍ زهرة خياتً 

 الله.

سمى بكل افتخار إلٍ من سعٍ وشقا اخمل الله بالويبٌ و الوقارَ إلٍ من أ إلٍ من كللّى     

طال الله فً عمره.أ "الغالي أبي"لأنعم بالراخٌ و الوناء   

 و فتحي"إلٍ الضلع الثابت الذي ِ يميل إخوتً  تكّاًَُإلٍ سندي و مسندي و إ     

."هشام  

معنٍ الخياةَ إلٍ من يجري خبونّ فً عروقً و يلوح  إلٍ من عرفت معونّ               

."ًسين و حساى".... إلٍ أزواجونّ  "شافيت و ًىريت"بذكرهنّ فؤاديَ أخواتً   

."إيواى"إلٍ الجميلٌ زوجٌ أخً       

" سيريي ههدي، الديي، حسام ياسر، ًجيب،" إلٍ بوجٌ العاُلٌَ مُّكٌ الرخمان         

إلٍ من سرنا سويا و نخن نشق الطريق نخو النجاحَ إلٍ من تقاسمت معوا أخلٍ     

."راًيا صديقتي"أيامً   

   ."هرين صديقتي"إلٍ من شاركتنً الخزن و الفرحَ توأم روخً و مكمن أسراري    

تخلت بالإخاء و تميزت بالوفاء  من شاركتنً أول انطّقٌ فً بخر القانون منإلٍ    

".إيواى صديقتي"          
."ًدي خالي ابٌت "إلٍ كل الأقارب و أخص بالذكر       

.إلٍ كل من أخبوم قلبً و لم تسعوم صفختً       

  ى       يسر        



ءالإهدا  
"يا رب إذا أعطيتنً نجاخا ِ تأخذ تواضعً و إذا أعطيتنً تواضعا ِ تأخذ اعتزازي 

 بكرامتً"

 أهدي ثمرة جودي المتواضع هذا :

" العزيزة أهي""إلٍ الينبوع الذي ِ يمل العطاءَ إلٍ من جعل الله الجنٌ تخت قدميوا    

 خفظوا الله.

" الغالي أبي" إلٍ من سعٍ و شقا لأنعم بالراخٌ و الوناء و السير فً طريق النجاح   

 أطال الله فً عمره.

 الٌىر، عبد" إخوتًو مسندي و إتكّاًَُ إلٍ الضلع الثابت الذي ِ يميل إلٍ سندي    

".سلين أهيي،  

 ٍ من يجري خبونّ فً عروقً و يلوحإلٍ من عرفت معونّ معنٍ الخياةَ إل           

.ريوت يسري، ًىال، عزيزة، "بذكرهنّ فؤاديَ أخواتً  

".الصديق فاتح، "أزواج أخواتً إلٍ      

".  داريي الديي، ضياء إلٍ كتاكيت العاُلٌ "     

 أختً التً لم تنجبوا أمًحَ إلٍ سويا و نخن نشق الطريق نخو النجاإلٍ من سرنا    

"يسري صديقتي"  

"هرين إلٍ من ِ تخلو الخياة إِ معوا "     

إلٍ كل الأقارب و الأصدقاء.     

إِ كل من نسيوم القلم و لم ينساهم القلب.     

 رانيا         
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    :مقدمة

ال في تساهم بشكل فعحیث لمیزانیة الدولة،  يلام در و مأهم الرسوم الضرائب و  لكشت
ائفها القیام بوظالاجتماعیة في البلاد، هذا ما یساعد الدولة على إنعاش الحیاة الاقتصادیة و 
 إطارامتیازات في ح المشرع لإدارة الضرائب سلطات و من لذا. وضمان بقائها واستمرارها

تحصیل الضرائب، بالمقابل كفل مجموعة من الحقوق و الضمانات للمكلف بالضریبة قصد 
  .حمایته من تعسف الإدارة الجبائیة، سواء كانت ضمانات إداریة أو قضائیة

المرحلة الاداریة في المنازعة الجبائیة هي مرحلة حاسمة وضروریة للمكلف بالضریبة ف
یعرض فیها النزاع بطریقتین إحداهما إجباریة  ،ل علیهمن أجل الدّفاع على حقه والحصو 
من تدارك أخطائها دارة الضریبیة یمكن الإ هو الذيوالأخرى اختیاریة، فالطریق الأول 

یكون بتقدیم شكوى لدى لجان الطعن الإداریة في حالة أما الطریق الثاني .ومراجعة نفسها
  .لولایةعدم رضا المكلف بالضریبة بقرار مدیر الضرائب با

في حالة عدم جدوى الآلیة الاداریة ینتقل المكلف بالضریبة إلى المرحلة الثانیة في 
القضاء ضمانة حقیقیة للمكلف بالضریبة  ،الجبائیة وهي المرحلة القضائیةتسویة المنازعة 

،حیث یرفع هذا الأخیر دعوى قضائیة یلتمس فیها إلغاء القرار الإداري أمام القاضي الإداري 
  .الإداري أمام القضاء الإستعجالي القرار تنفیذو طلب وقف أ

یعد القضاء الإستعجالي ضمانة حقیقیة للمكلف بالضریبة باعتباره الطرف الضعیف 
كان أول ظهور له سنة . مؤقتةفي النزاع، إذ یلجأ إلیه قصد المطالبة بإجراءات سریعة و 

عشر بفضل الاجتهادات  51وأضحى ینمو ویتطور بوتیرة سریعة خلال القرن  5861
 القضائیة خاصة تلك الصادرة عن رئیس المحكمة الابتدائیة بباریس، ومن تم بدأ هذا النوع

 أصبح رئاز جلابه مختلف التشریعات العربیة منها  فأخذت، من القضاء ینتشر في ربوع العالم
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 كما. وصیانتهابفضل فعالیته یشمل كافة المیادین والمجالات التى تقتضي حمایة الحقوق 
   .المستعجل امنازعات قضاؤهلكل من الأصبح 

ف حریات المكلو تهدف إلى حمایة حقوق  عجالیة الجبائیة هي دعوىإذا الدعوى الاست
 ،المباشر لقراراتها یاز في التنفیذبیة لها سلطة الامتأن الإدارة الضریبالضریبة، خاصة و 

اتخاذ إجراءات مؤقتة و سریعة لاستعجالي من خلال إصدار أوامر و یكون تدخل القاضي او 
  .في انتظار حكم یقضي في الموضوعتقضي بوقف تنفیذ القرار الإداري 

یشكل أحد طرق الرقابة على تصرفات الإدارة الضریبیة یهدف إلى  القضاء الاستعجالي
حقوقهم بین مصالح الأفراد و بین ممارسة الإدارة لصلاحیاتها و خلق نوع من التوازن 

  .المشروعة

  :أهمیة الموضوع

  :عملیةیكتسي الموضوع أهمیة نظریة و 

  :الأهمیة النظریة

كونه صورة من صور الحمایة القضائیة الحاجة المتزایدة إلى هذا النوع من القضاء 
لحقوق و حریات المكلف بالضریبة وأنه أصبح ضرورة مرتبطة بتدخلات الإدارة في شؤون 
المتعاملین الاقتصادیین خاصة وأنه لم یحظى بأهمیة كبیرة من طرف المشرع ورجال 

  .القانون

  :الأهمیة العملیة

أعمال الإدارة الضریبیة ي على للموضوع أهمیة عملیة تتمثل خاصة في رقابة القاض
  .علاقاتها مع المتعاملین معها، بالتالي التقلیل من المنازعات الضریبیةو 
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  :إختیار الموضوعأسباب 

موضوعیة و منها ما هي ا هي وقع اختیارنا على هذا الموضوع لعدة أسباب منها م
  .ذاتیة

  :الأسباب الموضوعیة

تتمثل الأسباب الموضوعیة  في الأهمیة العلمیة و العملیة للموضوع نظرا لاعتبار 
  .طارئ تفرضه حالات استعجالیة فقطقضاء الاستعجالي قضاء استثنائي و ال

  :الأسباب الذاتیة

المیول تحفیزه لاختیار هذا الموضوع و كذا المشرف و اقتراح في تتمثل الأسباب الذاتیة 
یة القضاء الاستعجالي في المادة الجبائو  وع المنازعات الجبائیة عامةسة موضالشخصي لدرا

  .خاصة ومحاولة الإحاطة بجوانبه

  :أهداف الدراسة

  :سعت الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف نذكر منها

  .محاولة وضع بحث شامل محیط بجمیع جوانب الموضوع -

ت على قانون الإجراءات إثراء البحث العلمي بمعلومات مواكبة للتعدیلات التي طرأ -
  .الإداریة و كذا قانون الإجراءات الجبائیةالمدنیة و 

  .تبیان الإطار القانوني للدعوى الاستعجالیة الجبائیة -

الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الاستعجالیة تسلیط الضوء على الشروط و  -
  . الطعن فیهة بغیة الوصول إلى صدور الحكم و الجبائی
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  :الدراسات السابقة

  :استقینا مذكرتنا هذه من مجموعة من الدراسات السابقة أهمها

لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دراسة قانونیة  - 
  .فقهیة وقضائیة مقارنة

  ".المیزات الأساسیة للقضاء المستعجلالقواعد و " القضاء المستعجل، محمد براهیمي، - 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة عقیلة جعیجع، القضاء الاستعجالي في المادة الضریبیة،  - 
 .ستیر في القانون العامالماج

  :نطرح الإشكالیة التالیة كلذ رثإ ىلع

شرع لتنظیم أحكام القضاء الاستعجالي في ما الهندسة التشریعیة التي سار علیها الم
  ؟المادة الجبائیة 

لیلنا لمختلف في إطار معالجة هذا الموضوع اتبعنا المنهج التحلیلي من خلال تح 
الاجتهادات القضائیة، فضلا عن ذلك اعتمدنا أیضا المنهج الوصفي النصوص القانونیة و 

المشرع  كذا ما تناوله الفقه والقضاء في مجال  یتجلى ذلك من خلال التطرق إلى ما عمل به
  . الاستعجال الجبائي

ة تناولنا في الفصل الأول مباشر ه الإشكالیة سرنا وفق خطة ثنائیة، للإجابة على هذ
ل الذي قسمناه إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان شروط قبو الدعوى الاستعجالیة الجبائیة و 
  . بحث الثاني حالات رقع الدعوى الاستعجالیة الجبائیةالمالدعوى الاستعجالیة الجبائیة و 

الذي قسمناه إلى ي الدعوى الاستعجالیة الجبائیة و ف ما الفصل الثاني تناولنا فیه البتأ
المبحث ي الدعوى الاستعجالیة الجبائیة و ، المبحث الأول تحت عنوان اجراء الحكم فمبحثین

  .ائيالثاني طرق الطعن في الأمر الاستعجالي الجب



 

 

 الفصل الأول:
مباشرة الدعوى الإستعجالية 

 الجبائية
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، أهداف متعددة في مختلف المجالات تشكل الضریبة أداة لتأدیة وظیفة معینة وتحقیق
، ولكي تحقق الضریبة أهدافها یجب أن یتم تحدیدها على فهي أهم مورد مالي لخزینة الدولة

غیر ذلك یحق للمكلف بالضریبة . دأ المساواة والابتعاد عن التعسفأساس العدل ومب
، ویكون هذا الاعتراض أو غیر عادلة ةا كانت غیر مشروعما إذ الاعتراض علیها في حین

 الإداريإما بالطریق  ،یفتح بدوره الباب لمنازعات عدیدة قد یتم الفصل فیها يبخلق نزاع جبائ
من  لقراراتها الضرائب إدارة تنفیذوتفادیا لما یمكن أن یترتب عن  ،أو بالطریق القضائي

خول القانون للمكلف بالضریبة الحق في اللجوء إلى القضاء  د، قإصلاحهاأضرار یصعب 
ا یكون من اختصاص ذوهك .الحیلولة دون وقوعها ي للحد من هذه الأضرار أوالاستعجال
على أموال المكلف  التنفیذيالحجر  یذطبقا للقواعد العامة وقف تنف الاستعجالقاضي 
  .بالضریبة

 ،)لو لأا ثحبملا( ةیئابجلا ةیلاجعتسلاا ىو عدلا عفر  طو ر ش ىلإ لصفلا اذه يف قر طتن
  .)يناثلا ثحبملا( اهعفر  تلااحو 
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  :الأول المبحث

  یة الجبائیةالاستعجالشروط رفع الدعوى 

لا یكفي إقرار القانون للحق بل لا بد أن تكون للشخص طریقة تمكنه من حمایة حقه، 
وجود الحق لا یكتمل أن له به، كما  ىعلى صاحب الحق إثبات حقه حتى یقضكما یجب 

فع دعوى هذا عن طریق ر  الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه،إلا إذا كان لصاحبه سلطة 
  .، ترفع هذه الأخیرة إما أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الاستعجالي1قضائیة

صل في النزاع وحمایتها الفللحفاظ على الحقوق یتطلب ي الاستعجالفالقضاء 
حیث لا یمكن  ،غیر مألوفة في التقاضي أمام القضاء العادي ةالمعروض علیه بسرع

یة إلا بعد التأكد من توافر مجموعة من الشروط الاستعجالللقاضي أن یفصل في الدعوى 
 .شرع الجزائري بموجب نصوص قانونیةالتي أقرها الم

  :على ما یليانون الإجراءات المدنیة والإداریة ق من948المادة  صتن

في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون  الاستعجالیخضع  "
  ".الباب وأحكام هذا الجبائیة الإجراءات

 همساقتی ةیئابجلا ةداملا يف لاجعتسلاا میظنت نأ صلختسن ةداملا هذه صن بسح
 .ج.إ.ق و إ.م.إ.ق ،نینو ناق

یة الجبائیة الاستعجالنتطرق في هذا المبحث إلى الشروط الشكلیة لرفع الدعوى لذلك 
  ).مطلب ثانٍ (، ثم الشروط الموضوعیة ) أولمطلب (

  
                                                             

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  سارة، كردوسي علیمة، القضاء الاستعجالي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر حبلا -1
  .24، ص 2014- 2013 الجزائر، قالمة، 1945ماي  8قانون عام، جامعة : السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص
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  :المطلب الأول

  یة الجبائیةالاستعجالالشروط الشكلیة لرفع الدعوى 

ات الإداریة ، كالطلب قرار ال شروط خاصة بطلب وقف تنفیذالجزائري  المشرعلم یضع 
یة بصفة الاستعجالاوى الإداریة للقواعد العامة المتبعة في الدع، وترك ذلك يالاستعجال

  .1المدنیة والإداریةجراءات قانون الإ، المنصوص علیها ضمن أحكام عامة

 :الفرع الأول

  رفع دعوى في الموضوع

نسخة باري وقف تنفیذ القرار الإدیجب أن ترفع العریضة الرامیة إلى القاعدة العامة  
، وبالتالي فإن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري سواء بالرفض أو من عریضة افتتاح الدعوى

ي الإداري یجب أن تسبقه الاستعجالإلغاء كلي أو جزئي المرفوع أمام القاضي موضوع طلب 
من  834المادة أحكام بموجب  ةحیث عبر المشرع عن ذلك صراح.2دعوى في الموضوع

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما ...."قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص
رفض جمیع  یحق للقاضي بمعنى أنه.3...."لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع

                                                             
جاب االله عبد الرحمان، التسویة القضائیة للنزاع الجبائي في القانون الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة  -1

 الجزائر، لیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة،إدارة ما: الماستر حقوق، تخصص
  .40، ص2016-2017

العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مشروع أولي لمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  -2
 الجزائر، م السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلو : الحقوق، تخصص

  .41، ص2013-2014
 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر  25في الصادر  ، 09- 08قانون رقم  -3

 48، ج ر عدد 2022جویلیة  12مؤرخ في  13- 22 رقم ، معدل ومتمم بالقانون2008أفریل  23الصادرة بتاریخ 
  .2022جویلیة  17بتاریخ  الصادرة
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من أجل وقف تنفید قرار الطلبات في حالة عدم  رفع دعوى بشكل مسبق في موضوع النزاع 
  .عام كأصلهذا إدري 

ویجب الإشارة ، اء مسبقاغلإقرارات الإداریة دون رفع دعوى یجوز وقف تنفیذ ال ناءً ثاست
القصوى المنصوص علیها في  الاستعجالهذا الشرط متى توافرت حالة  إلى أن المشرع حقق

  .2"حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري" : والمتمثلة في1إ .م.إ.ق921/2 المادة

، بل یلجأ إداري مسبقي الإداري بأنه لا یشترط وجود تظلم الاستعجالالقضاء یتمیز 
ویتضح مضمون هذا  ىالاستعجالمباشرة إلى القاضي الإداري  )المكلف بالضریبة(المدعي 

، حیث الإداري ىالاستعجالختصاص القاضي الشرط من خلال قرار مجلس الدولة المتعلق با
تم رفع قضیة ضد مدیریة الضرائب لولایة میلة المتضمنة أن المستأنف أقام دعوى استعجالیة 

، حیث أن في هذه متضمن تسلیط وتنفیذ ضریبة مقترضةترمي إلى وقف القرار الإداري ال
ى في الموضوع على أساس عدم إثبات دعو برفض الطلب  الاستعجالالحالة قام قاضي 

وقف تنفیذ قرار إداري إلا في  الاستعجال، حیث لا یجوز لقاضي 3وعدم تحدید الضریبة
، 08/094من القانون  921حسب المادة حالات الاستیلاء أو التعدي أو الغلق الإداري 

                                                             
  .42العمري زینب، مرجع سابق، ص -1
 - .على حریة فردیة أو ملكیة خاصة ء قیامها بعمل مادي یتضمن اعتداءارتكاب الإدارة لخطأ جسیم أثنا :التعدي-2

كل مساس من طرف الإدارة بحق الملكیة العقاریة خارج الإطار الذي حدده القانون المدني و القانون المتعلق  :الاستیلاء
هو الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة، في إطار : الغلق الإداري-.بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

ي استعمال مهني أو تجاري، أو وقف تسییره بصفة مؤقتة أو صلاحیتها القانونیة، والذي بموجبه تعمد إلى غلق محل ذ
  .الحفاظ على النظام العام أوالقانون لأحكام نهائیة ابتغاء عقاب صاحبه أو إجباره للامتثال 

.الغرفة الخامسة 10/07/2000ادر بتاریخ ،الص202807قرار مجلس الدولة  - 3  
ستعجال القصوى یجوز لقاضي في حالة الا":، مرجع سابق، على09-08 رقم القانون من 921تنص المادة  -4
أي قرار  ذستعجال ولو في غیاب القرار الإداري المسبق ، أن یأمر في كل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیالا

القرار  ذبوقف تنفی ستعجال أن یأمرغلق الإداري ، یمكن أیضا قاضي الاستیلاء أو الوفي حالة تعدّي أو الا. إداري 
  ."المطعون فیه أو وضع حد للتعدي  الإداري
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حیث أنه في قضیة الحال أن القرار تم إصداره من طرف إدارة مختصة وفي إطار قانوني 
  .1إداري، أو غلق نه لا یشكل تعدي أو استیلاءأثم  ومن

  :الفرع الثاني

  للجلسة علیه ىاستدعاء المدع

بعد أن یخطر بطلبات مؤسسة وقد  الاستعجالطرف قاضي  من علیه ىیستدعي المدع
، ن ذلك في أقرب الآجال وبكل الطرقإ على أن یكو .م.إ.ق 929في المادة  جاء هذا

، وهذا یدل استعجالیة الطرق رغم أن الدعوىلا الملاحظ هنا أن المشرع لم یحدد الآجال و 
على صلاحیات القاضي الإداري ومنحه السلطة التقدیریة لتحدید هذه الآجال وكدا الطرق 

  .2التي یمكن أن یستعملها في استدعاء الخصوم

ذوالم  حنجالقضائي یعد الأغیر أن التبلیغ عن طریق المحضر  رنة بالتبلیغ عن مقا حبّ
قوع في رف موصى علیه وهذا لتفادي الو ظ ، أو بواسطة البرید ضمنطریق كاتب الضبط

  ویتم عملیا عن طریق وضع ختممن جراء عدم التبلیغ  أالمشاكل التي یمكن أن تطر 

الأمر الذي  هو، الحضور وكذلك تاریخ تلقي التبلیغالمصلحة على محضر التكلیف ب
  .3كرسه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بإجراءات التبلیغ الرسمي

 

                                                             
  .قباسمرجع العمري زینب،  -1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "شروط وحالات رفع الدعوى الاستعجالیة الضریبیة أمام القاضي الإداري"بلیل بلقاسم،  -2

  .754، ص 2022جوان  ، الجزائر، جامعة بومرداس ،1، العدد7، المجلد یة والسیاسیةالقانون
  .211جاب االله عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -3
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یة دعوى إداریة ترفع أمام جهة قضائیة إداریة فإن الاستعجالأن الدعوى  باعتبار
بالرغم من أن النصوص المتعلقة  1إ.م.إ.ق 905نص المادة  حسب بمحام،التمثیل یكون 

  .یة لم تنص على ذلكالاستعجالبالدعوى 

  :لثثاالفرع ال

  الشروط المتعلقة بالطاعن

قبولها شروط تتعلق بالطاعن  الدعوى المستعجلة حتى یصار إلى في یجب أن تتوفر
لا یجوز لأي شخص التقاضي ":ضمن أحكامهاإ هذه الشروط .م.إ.ق13ددت المادةححیث 

  ." 2ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

یعني أن المشرع  لیة مماهإلى الصفة فقط، ولم تشر إلى الأ اكتفت هذه المادة بالإشارة
الجزائري تبنى الرأي الفقهي الذي یعتبر الأهلیة من إجراءات الخصومة ولیس من شروط 

  . 3الدعوى

  الصفة: أولا

ي أن تكون له مصلحة المستعجلة صفة في رفعها أیجب أن یكون للمدعي في الدعوى 
تدبیر بحمایته، فإذا  ذاتخا، أي أن یكون صاحب الحق المعتدي علیه والمراد شخصیة مباشرة

                                                             
یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، ":، مرجع سابق، على09-08 رقم من القانون 905تنص المادة  -1

 800المذكورة في المادة  الأشخاص باستثناءتحت طائلة عدم القبول،من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدّولة ، 
  ."أعلاه 

    .، مرجع سابق09-08 رقم من القانون 13المادة  -2
دیوان  الجزء الأول،الطبعة السادسة، الهیئات والإجراءات،شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،  -3

  .304، ص2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ت الصفة أضحت الدعوى غیر مقبولة وترتب على القضاء المستعجل الحكم بعدم قبولها فانت
  .1ولو من تلقاء نفسه

شخصیة ینبغي أن تتصف بنوع من الفردیة  المصلحة ي تكونلك
individuation، 2وهي الفردیة التي لم یستطع القضاء أن یضع لها معیارا دقیقا.  

تلقاء أن یثیره من العام أي للقاضي النظام  الإشارة إلیه أن شرط الصفة منوما تجدر 
نعدام الصفة في یثیر القاضي تلقائیا ا:"......3إ.م.إ.ق 13/2وفقا لنص المادة ،نفسه

  ".المدعي أو المدعى علیه

  المصلحة: ثانیا

لا "إذأن تتوفر في الدعوى المستعجلة مصلحة في إقامتها حتى یمكن قبولها بدّ لا 
 قع أنه لا یقبل أي طلب مستعجل لاوالوا،pas d’intérêt, pas d’action"دعوى بدون مصلحة

  .  4ن لصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرها القانونیكو 

الفائدة العملیة " لم یعرف المشرع الجزائري المصلحة أما الفقه فیعرفها على أنها 
  ".  5المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى القضاء

 :ولكي تتحقق المصلحة لا بد من توافر شروطها

  
                                                             

، 1993بین النظریة والتطبیق، دراسة قانونیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  زیادة طارق، القضاء المستعجل -1
  .38ص

  .312،  ص قباسع رجمشیهوب مسعود ،  -2
  .27بلاح سارة، كردوسي علیمة، مرجع سابق، ص  -3
  .35، ص هسفنمرجع زیادة طارق،  -4
  .304، ص هسفنمرجع شیهوب مسعود،   -5
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  یجب أن تكون المصلحة مشروعة قانونیة - 1

القانونیة أن یكون محل الدعوى هو التمسك بحق أو بمركز قانوني،أو یقصد بالمصلحة 
،أو تهدف إلى إلى حق أو مركز قانوني ستندةدعي مبتعبیر آخر یجب أن تكون مصلحة الم

  .  1كز أو ذلك الحق أو حمایتهالاعتراف بهذا المر 

  أن تكون حالة وقائمة -2

،أما المصلحة تلك التي لیست بمجرد احتمال) كدةأو المؤ (المقصود بالمصلحة القائمة 
 ، والأصل العام أن تكونجودة في الحاضر ولیس في المستقبلالحالة فهي التي تكون مو 

  .2بالمصلحة المستقبلیة یعتد بالمصلحة المحتملة ولا إذ لا، المصلحة حالة وقائمة

قبول الدعوى رغم أن المصلحة محتملة وهذا ما أكدته المادة  ثناءلكن یجوز است
من أن  وذلك بغرض دفع ضرر محدق فیجوز قبولها بالرغم كرالسابقة الذ، إ.م.إ.ق921

  . 3ب بالفعلشالمنازعة الموضوعیة لم تن

  الأهلیة: ثالثا

، لا یشترط لقبول الدعوى أن تتوفر الأهلیة الكاملة في القضاء المستعجل مةاعكقاعدة 
، صل الحقبأوب السرعة وعدم المساس ومتطلباته من وج الاستعجالللتقاضي، لأن عنصر 

                                                             
  .25، ص قباسمرجع ، بلاح سارة، كردوسي علیمة -1
  .310، ص مرجع سابقشیهوب مسعود،  -2
حمان زینب، جراد سارة، منازعات الضرائب المباشرة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  -3

 حیى، جیجل،قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن ی: القانون ، تخصص
  . 67، ص 2021- 2020 الجزائر،
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، وهذا من طرف شخص غیر كامل الأهلیة ولكن یةالاستعجالن یبرران رفع الدعوى ناقد یكو 
  . 1اختصام أهلیة تقاضي وأهلیة:وعانوالأهلیة ن ،حب مصلحة في ذلكصا

ضمن الدفع  2إ.م.إ.ق 64حیث أن المشرع الجزائري نص على الأهلیة في المادة 
یبطلان الإجراءات وجعلها من النظام العام یثیرها القاضي تلقائیا بینما نص على الصفة 

هذا الاتجاه الجدید عدل المشرع عن موقفه ب، و )إ.م.إ.ق 13المادة(شروط الدعوى  ضمن
مع من القانون القدیم  459المادةضمن أحكام الأهلیة منصوص علیها السابق حیث كانت 

  .3الصفة والمصلحة

  :المطلب الثاني

  الشروط الموضوعیة

كلف لتاجر أو المن الشروط وذلك عندما یتقدم امي بمجموعة الاستعجالیتقید القاضي 
، إذ أن هذه الشروط لا ر إداري في مجال التحصیلبطلب وفق تنفیذ قرا ،بالضریبة عموما

 یة الإداریة والمتمثلةالاستعجال ىالدعاو  كللمنازعات الجبائیة فقط بل تشمل اتقتصر على 

                                                             
قانون : بن عمر یزید، الاستعجال في المادة الجبائیة، مذكرة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -1

  .11، ص2013-2012الجزائر، إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
  .هي أهلیة أداء، و هي صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات أمام القضاء:أهلیة التقاضي-
هي صلاحیة الشخص لاكتساب مركز قانوني،فكل شخص یة الوجوب في المجال الإجرائي، و هي أهل: أهلیة اختصام-

  . قانوني أهل للاختصام سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا
حالات بطلان العقود غیر القضائیة و الإجراءات من ":، مرجع سابق، على09-08 رقم من القانون 64تنص المادة  -2

  ....."انعدام الأهلیة للخصوم:حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي
  .323شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص  -3
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،  )فرع ثانِ (وكذلك ألا یمس بأصل الحق، )فرع أول(الاستعجالة توفر حالة في ضرور 
  .  1)فرع ثالث(إداري بالإضافة إلى شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار

  :الفرع الأول

  الاستعجالتوفر حالة 

إن الاستعجال شرط أساسي لاختصاص القضاء الاستعجالي وعنصر من عناصره، 
هو ملاحظ أنه لم  لكن ما، 2أي هو العنصر الذي یحدد الجهة المختصة ومدى اختصاصها

هاء لهذا الشرط لا من طرف المشرع ولا من طرف القضاء وحتى الفقیتم إعطاء مفهوم 
  .اختلفوا في إعطاء تعریف موحد

  :الاستعجال تعریف - أولا 

حاول المشرع تعریف الاستعجال عن طریق زرع بعض الإصلاحات التي قام بتوزیعها 
 919المادة على بعض المواد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث أشار في أحكام 

عندما یتعلق بقرار إداري ولو بالرفض ویكون موضوع :منه إلى الاستعجال الفوري بما یلي
طلب إلغاء كلي أو جزئي، یمكن لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ من القرار،أو وقف 

  .آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرز ذلك

إلى كون ظروف الاستعجال تكون إ .م.إ.ق 920المادة أحكام كما أشار أیضا في
 مرتبطة بالحریات الأساسیة المستهلكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات الإداریة،

                                                             
 المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة، "الدعوى الاستعجالیة في المواد الجبائیة"غربي علي، بن سالم أحمد عبد الرحمان،  -1

  .2349، ص 2022 جامعة الجلفة الجزائر،، عدد الأول، المجلد السادس، الوالسیاسیة
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة  19-18الإداري وفقا للقانون رقم  مقیمي ریمة، القضاء الاستعجالي -2

 الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  العربي بن مهیدي، أم البواقي،
  .7، ص2012-2013
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وذلك عند ممارسة سلطاتها إن كانت هذه  التي تعتبر من اختصاص القضاء الإداري،
 921مادة الممارسات تشكل مماسا خطیرا،أي غیر قانوني بتلك الحریات،أما فیما یخص ال

إ، فقد حدد حالات الاستعجال القصوى وقام بربطها بحالات التعدي أو الغلق .م.إ.ق
  . 1الإداري

من یعتبر  إذطر حال،خا بددكان الحق مهیكون متوفرا كلما  الاستعجالعنصر لذلك ف
مور المستعجلة غیر الاستعجال في الطلب یجعل قاضي الأومنه فانعدام النظام العام، 
  .بالنظر في النزاع مختص نوعیا

الأمر من الحالات التي قضى فیها توفر عنصر الاستعجال في المیدان الجبائي 
المدیر الفرعي للضرائب بورقلة ضد : "ل تحصیل الضرائب المتعلقة بقضیةالمتضمن تأجی

بط المحكمة العلیا شركة طوطال الجزائر، حیث انه بموجب عریضة مكتوبة لدى كتابة ض
استأنف نائب مدیر الضرائب بورقلة الأمر الاستعجالي الصادر في  25/2/1985بتاریخ 

الذي أمر بمقتضاه رئیس الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بقسنطینة  1984دیسمبر  19
عند فصله في القضایا الاستعجالیة بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة من أجلها طوطال 

  .2"الجزائر لغایة خل النزاع في الموضوع

قانون الإجراءات بصفة صریحة لأول مرة في  في المادة الجبائیة الاستعجال أدرج
النوع  ذاالإجراءات الجبائیة لخصوصیة هغیر أنه تمت الإحالة إلى قانون المدنیة و الإداریة 

                                                             
ة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن قسیمة صبرینة، الدعوى الاستعجالیة الإداری -1

  .10، ص2020 الجزائر، عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
  .، مرجع سابق09-08رقم قانون ال من 920 919أنظر المواد -

.100، ص2005، دار الهدى، الجزائر،  ط.ئیة في التشریع الجزائري، دأمزیان عزیز، المنازعات الجبا - 2 
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 الاستعجالیخضع " :التي تنص على 948المادة أحكام هذا ما یتضح من ، الاستعجالمن 
  ."1في قانون الإجراءات الجبائیةعلیها للقواعد المنصوص  في المادة الجبائیة

  الاستعجال تقدیر - ثانیا

في الحصول على  لا یرتبط بإرادة الخصوم ورغبتهم وصف للوقائع إذ الاستعجالیعتبر 
كذا من ظروف و ، لك من طبیعة الحق المطلوب حمایتهإنما یحصل ذ،الحكم بأقصى سرعة

متروك للقضاء  الاستعجال،لذلك فتقدیر أقوال المتخاصمینوقائع الدعوى بالإضافة إلى 
ا إذا كان الوضع یسمح أمّ  ،من مختلف الظروف المحیطة به هالمستعجل الذي یستخلص

ر فیتوجب على القاضي المستعجل هنا باللجوء للقضاء الموضوعي دون وقوع أي ضر 
  .  2الاستعجالم الاختصاص لعدم توفر عنصر دالتصریح بع

هو جسامة النتائج المترتبة  الأول:بعاملین هما الاستعجالالقاضي لتقدیر  ذحیث یأخ
حتى على مصلحة الغیر أو على المصلحة العامة  دعيعن القرار الإداري على مصلحة الم

ما زالت أو على الأقل  ن تكون هذه النتائج وشیكة الوقوعیتمثل في أ الثانيإن وجدت،أما 
لا یوجد محل فت هذه النتائج قد تم وقوعها فعلا كانإن على ذلك مستمرة أو لم تنتهي بعد، 

هذا حسب ما أظهرته كل من تجربة  یتعین بذلك عدم قبول العریضةمن أجل وقف التنفیذ، 
  .لجزائري والقضاء الفرنسيالقضاء الإداري ا

                                                             
رحموني بلفاضل، الاستعجال الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر  -1

  .49،ص2013- 1،2012الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر: في الحقوق فرع 
  .123ابق، صزیادة طارق ، مرجع س -2
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وذلك بالنظر إلى اعتبارات ترجع إلى  الاستعجالكما یصدر القاضي في توافر حالة 
  .1ساعة یتم منها وللقاضي وذلك من أجل الفصل في الطلب) 48(میعاد  وجود

یقوم بتقدیرها أن العجلة مسألة تقدیریة متروكة للقضاء  من المتفق علیه فقها وقضاء
عة الحق ومن الظروف التي ،إذ ینشأ من طبیوملابستها على حداعلى ضوء كل قضیة 

  .  2الاستعجال،لا من اتفاق الخصوم وللبحث في تقدیر تحیط به

  :رعة عنه كما یليیتوجب علینا التطرق لبعض المسائل المتف

  الاستعجالتقدیر درجة  -1

في  الاستعجالتتوفر صفة  دمن واقعة إلى أخرى وكذلك ق الاستعجالتختلف درجة 
لجزائر ولقد كرس التطبیق العملي في اواقعة معینة وتنتفي في واقعة أخرى مماثلة لها، 

  الاستعجالت نوعین من حالا

  البسیطة الاستعجال حالة - أ

وهي الحالة العادیة للاستعجال والتي تسمح بنشر دعوى استعجالیة تنظر أسبوعیا 
 :إ .م.إ.ق 299حسب المادة  ي ویفصل فیها في آجال معقولةالاستعجالضمن جلسات القسم 

  .3"یجب الفصل في الدعوى الاستعجالیة في أقرب الآجال".... 

  

                                                             
الإداري ،في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة،مذكرة لنیل  الاستعجالي، مزلي التوفیق، دور القضاء حمامي عادل -1

- 2016،، الجزائرشهادة الماستر في القانون الإداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة العقید أحمد درایة، أدرار
  . 48-40صص  ،2017

  .12،13ص ص سابق،، مرجع مقیمي ریمة -2
  .13، صالمرجع نفسه مقیمي ریمة، -3
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  القصوى الاستعجالحالة  -ب.

من ساعة إلى ساعة ،فإذا ما  فیها النظرهي الحالة التي یتم  القصوى الاستعجالحالة 
قصوى  استعجالحالة اقتنع رئیس المحكمة الإداریة بأن القضیة المعروضة علیه تتضمن 

 كذلك التقصیر في آجال الرد الحدوتبلیغ الخصم فورا ،  بتسجیلها حدد موعد النظر فیها وأمر
وذلك من خلال تكریسه القصوى  الاستعجالنص على حالة  دالأقصى،حیث أن المشرع ق

  .إ.م.إ.ق 302و  301المدني في المادتین  الاستعجالهذا العرف القضائي في حالة 

إلى  الاستعجالآجال التكلف بالحضور في مواد  یجوز تخفیض:"إ .م.إ.ق 301المادة تنص 
،یجوز أن یكون أجل التكلیف بالحضور القصوى الاستعجال أربعة وعشرین ساعة،في حالة

 أو إلى ممثله القانونيشخصیا من ساعة إلى ساعة یشرط أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم 
  ."الاتفاقيو 

القصوى یجوز  الاستعجالفي حالة :"أیضا علىمن نفس القانون 302المادة  كما تنص
،بمقر الجهة القضائیة حتى خارج ساعات وأیام العمل الاستعجالتقدیم الطلب إلى قاضي 

مانة الضبط یحدد القاضي تاریخ الجلسة ویسمح عند الضرورة أ سجلقبل قید العریضة في 
  . "بتكلیف الخصوم بالحضور من ساعة إلى ساعة

  الاستعجالتاریخ تقدیر  - 2

في الدعوى بالفصل  الاستعجالتاریخ الذي یقوم فیه قاضي من ال الاستعجالیتم تقدیر 
حیث یجب أن تستمر هذه الحالة طیلة داع العریضة وقف التنفیذ، لا بالنظر إلى تاریخ إی

من ثم إذا رفعت الدعوى مع توفر عنصر رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم، فالفترة مابین 
 على المحكمة رفضها، نفس لدعوى وجبهذا الأخیر قبل الفصل في ا ثم افتقد الاستعجال
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في التاریخ الذي یفصل فیه  الاستعجالینطبق في الاستئناف حیث یتم تقدیر عنصر  الشيء
  . 1القاضي في طلب وقف التنفیذ

  :الفرع الثاني
  شرط عدم المساس بأصل الحق

، هو إن المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس به
ذلك السبب القانوني الذي یحدد حقوق والتزامات طرفي المنازعة، فلا یجوز له أن یتناول هذه 
الحقوق والالتزامات بالتفسیر والتأویل الذي من شأنه المساس بجوهر النزاع القانوني بینهما، 

ب كما لیس به أن یغیر أو یعدل من المركز القانوني لأحد الطرفین، أو أن یتعرض في أسبا
  .حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع

أو یغیر  حق أیضا كل ما من شأنه أن یمس بصحته أو یؤثر في كیانهیقصد بأصل ال
  .نون أو تلك التي قصدها الأطرافرتبها القافیه أو في الآثار التي ی

أما عن موقف المشرع الجزائري من شرط عدم المساس بالحق فقد نص صراحة 
، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 918المادة أحكام  وبعبارات واضحة ودقیقة ضمن 

  : على أن
  .الاستعجال بالتدابیر المؤقتةیأمر قاضي  -"

  ."لا ینظر في أصل الحق ویفصل في اقرب الآجال - 
، ولم یوضح كیفیات ذلك تاركا المجال "لا ینظر في أصل الحق"اكتفى المشرع بعبارة  

  .2للقاضي الإداري في تقدیر ذلك، بحسب طبیعة ومعطیات المنازعة المطروحة أمامه

                                                             
رة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ، مذكنون الإجراءات المدنیة والإداریةغني أمینة، الاستعجال في المواد الإداریة في قا -1

  . 38-37ص ص ،2012- 2011،، الجزائرجامعة وهران ،كلیة الحقوق،ضائيقانون تخصص الإجراءات والتنظیم القفي ال
بدایریة یحیى، الحمایة القانونیة للمكلف بالضریبة في التشریع الجزائري،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في  -2

دارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم :القانون، تخصص  ،1-الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة قانون إداري وإ
  .401 400ص ص  ،2020 - 2019 الجزائر،
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 دأ عدم المساس بأصل الحق، العمل بمب بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي نجده قد كرس
) المدیر الفرعي للضرائب بورقلة(في قضیة  1985وبر أكت 12 الصادر في القراربموجب 

  : ، وبخصوص دعوى تأجیل تحصیل ضریبي بما یلي)الجزائر –شركة طوطال(ضد 

من المقرر قانونا أن رئیس المجلس القضائي یستطیع عند فصله في القضایا ..." 
المساس أن یأمر عن طریق الاستعجال باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة دون 

ثم فإن تأجیل تحصیل الضرائب لغایة البت في النزاع موضوعا یدخل ، ومن بأصل الحق
  .ضمن اختصاصات قاضي الاستعجال

لما كان في قضیة الحال أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة 
دعوى من اجلها الشركة المستأنفة وذلك لغایة الفصل في النزاع موضوعا، فإن هذه ال

  .1"تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

استقر قضاء مجلس الدولة أیضا على نفس الاتجاه، حیث أنه من أهم ما ورد ضمن  
  :، ما یلي2002دیسمبر  17بتاریخ  5671حیثیات قراره رقم 

في قیمة الضرائب  اهاحیث أن المستأنف علیه رافع إدارة الضرائب منازعات أیّ "... 
القضیة ما زالت لم یتم  المفروضة علیه، فأصدر قاضي الموضوع قرارا بتعیین خبیر، ولأن

الفصل فیها، حیث أنه في آن واحد سجل المستأنف علیه دعوى استعجالیة ملتمسا 
توقیف الإشعار بالتسدید إلى حین الفصل في الموضوع، حیث ما دام تم الفصل بتعیین 

مة الضریبة تكون مرجحة للزیادة أو النقصان أو البقاء على حالها، وأن قیخبیر، فإن 
الفصل بإیقاف تسدید الإشعار بالدفع لا یمس بأصل الحق، ولا یضر بمصالح الخزینة التي 
یمكنها الحصول على المبلغ وفوائده في حین الفصل في الموضوع، وقد استقر قضاء 

                                                             
، ص  1989، 04، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد رقم 1985أكتوبر  12الصادر في  43995قرار رقم  -1

248.  
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ي هذه الحالات مما یستوجب المصادقة على مجلس الدولة بالفصل في إیقاف التنفیذ ف
  1.القرار المستأنف

  :الفرع الثالث

  عدم عرقلة تنفیذ القرار الإداري

في حالة الاستعجال القصوى، :"إ .م.إ.ق 921المادةأحكام ى هذا الشرط علتنص 
 یجوز لقاضي الاستعجال و لو في غیاب القرار الإداري المسبق، أن یأمر بكل التدابیر

ولیست قاعدة استثناء  تعتبر حیث، "اريأي قرار إد الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ
و التنفیذ ویتضح ذلك من خلال التمعن في نصها،ذلك كون القرارات الإداریة الأصل فیها ه

دارة مبدئیا تعتبر ارات الإداریة الصادرة من طرف الإالقر  أن اعتبارووقفها یعتبر استثناء على 
ذات مصداقیة لكونها مرتبطة بسیر مرفق عمومي والتي تهدف إلى تحقیق صحیحة و 

 ن أجل مصلحة خاصة إلا استثناءالمصلحة العامة،فلا یمكن إصدار مصلحة عامة م
  .  2توفر حالات معینةوب

ترمي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري حكم القاضي  یةالاستعجال  فإذا كانت الدعاوى
هي حالات التعدي، إ و .م.إ.حالات نص علیها ق برفض الطلب،إذ تستثنى من هذه القاعدة

  .  3الاستیلاء و الغلق الإداري للمحلات

  

                                                             
، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة 2002دیسمبر  17صادر في  5671قرار رقم  -1

  .401بدایریة یحي، مرجع سابق،ص : ، نقلا عن71
  .2350غربي علي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
الجزء الثاني، دیوان  الطبعة السادسة، شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، -3

  .57ص ،2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،
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  :الثاني المبحث

  حالات رفع الدعوى الإستعجالیة الجبائیة

ج في سبیل تحصیل .إ.نص علیها قی رة الجبائیة مجموعة من الإجراءاتتتبع الإدا
خیرة بعد تحدید لمرحلة الأتعتبر مرحلة التحصیل احیث الضریبة، الضرائب من المكلفین ب

بموجب القوة   یدفع دیونه یصبح محلا للمتابعةبالتالي المكلف الذي لاالوعاء الضریبي، 
ائب المباشرة الضر تحصل "ق،إ،ج 143المادة  نیة لجداول التحصیل، طبقا لأحكامالقانو 

الوزیر المكلف بالمالیة أو  ذحیز التنفیلة بموجب الجداول التي یدخلها الرسوم المماثو 
ر المكلف المسجل في جدول اج بإنذ.إ.ق 144مادة بدأ المتابعة استنادا لأحكام ال، وت1"ممثله

في التحصیل، ثم ها وتاریخ الشروع أدائ تضمن المبالغ المطلوبهذا الإنذار یو الضرائب 
نظرا لخطورة هذه الإجراءات یتدخل الغلق المؤقت والحجز ثم البیع،  من مراحل المتابعة بدء

جل إصدار أوامر لأجل إیقاف في منازعات التحصیل من أالقاضي الاستعجالي الإداري 
  .2الإدارة الضریبیةالصادرة عن تنفیذ المباشر والجبري للقرارات عملیة ال

  :الأول المطلب

  منازعة التحصیل الجبريحالة 

ج لإدارة الضرائب إجراءات جبریة تقوم بها لاستیفاء دیون .إ.خول المشرع بموجب ق
الخزینة العمومیة، یترتب على هذه الإجراءات الجبریة منازعات تستدعي تدخل القاضي 

  .الاستعجالي
                                                             

ر عدد .، ج2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22، الصادر في 21-01 رقم القانونمن  143المادة -1
  .، المحدّث لقانون الإجراءات الجبائیة2001دیسمبر  23، الصادرة في 79

، ص 2011، الجزائر، دار هومة ط،.د منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة،كوسة فضیل،  -2

  .25- 24ص 
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 :الأولالفرع 

  لمحل التجاريالمؤقت لغلق الإجراء حالة 

ل المشرع إ جراءات استثنائیة لإدارة الضرائب لتمكینها من تحصیل أموال الخزینة خوّ
قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر  یتخذ"ق،إ،ج  146/1،2العامة، بمقتضى أحكام المادة 

 لایة كل حسب مجال اختصاصه، بناءالمكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیر الضرائب بالو 
  أشهر ) 6(ولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق . على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع

  .1"یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائيو 

للضرائب قرارا مؤقتا  يحصیل الضریبة یصدر المدیر الولائفي الحالة التي یتعذر فیها ت
السالفة الذكر، یتم . ج.إ.ق 146أشهر طبقا لنص المادة  06بغلق المحل التجاري لمدة 

منح المشرع . تبلیغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي
ضریبیة أو أیام ابتداء من یوم التبلیغ للتحرر من دیونه ال 10في ذلك للمكلف بالضریبة مهلة 

اكتتاب جدول سند الدیون بالتقسیط وسجل الاستحقاقات شرط أن یوافق علیه قابض 
قرار الغلق المؤقت  ذالأجل یقوم العون المتابع بتنفی الضرائب صراحة، بعد انقضاء هذا

  .2ج.إ.ق 146/3المادة  أحكام حسب

ل المشرع للمكلف بالضریبة حق الطعن في قرار الغلق أمام القاضي   بالمقابل خوّ
یمكن "ج .إ.ق 146/4الاستعجالي الإداري بالاعتراض عل الغلق المؤقت وفقا لأحكام المادة 

الید،  للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع
  .3..."رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بموجب عریضة یقدمها إلى

                                                             
  .، مرجع سابق21- 01رقم قانونال، من 146/1،2المادة  -1
  .المرجع نفسه ،21-01رقم قانون المن  146/3المادة  -2
  .، المرجع نفسه 146/4المادة  -3
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سیما ما جاء في الفقرة الرابعة منها نجد لاج .إ.ق 146من خلال استقراء نص المادة 
أنه بالرغم من أن المشرع منح ضمانة للمكلف بالضریبة في مواجهة إدارة الضرائب لمنحه 

الغلق الإداري المؤقت إلا أن  الحق في رفع دعوى استعجالیة جبائیة قصد وقف  تنفیذ قرار
  .1الطعن ضد قرار إدارة الضرائب لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقت

، حیث جاء في 2001جویلیة  09هذا ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 
حیث أنه فیما یتعلق برفع الید عن غلق المحل من طرف إدارة الضرائب، وذلك : " حیثیاته

الضریبة، فإن هذا الطلب یعد إجراء مؤقتا، وأن غلق المحل في الحالة التي  للتحصیل على
هو علیها قد یؤدي إلى عجز المكلف بالضریبة عن تسدیدها وبالتالي فإنه لا یمس بأصل 
الحق وذلك إذا أمر المجلس برفع الید عن غلق المحل إلى غایة الفصل في النزاع المتعلق 

المصادقة مبدئیا على القرار المستأنف وتعدیلا له القول . بتحدید الضریبة المستحقة فعلا
برفع الید عن غلق المح للمستأنف إلى غایة الفصل في الدعوى المتعلقة بتحدید الضریبة 

  .2"المستحقة فعلا

 :الفرع الثاني

  الحجز الإداريحالة 

إدارة الضرائب بوضع المال تحت  ي تقوم بهذبالحجز الإداري ذلك الإجراء  ال یقصد
، كما سمحت دیر الولائي للضرائبحقوقها بموجب قرار یصدر من المیدها وبیعه لاستیفاء 

حجز منقولات المكلف بالضریبة بج لقابض الضرائب المختص إقلیمیا .إ.من ق 147المادة 
 :المدین تبعا لشروط خاصة، وعلى إثر ذلك یخضع مقرر الحجز للشروط التالیة

                                                             
    757بلیل بلقاسم، مرجع سابق، ص -1
غني أمینة، قضاء الاستعجال في  :، قرار غیر منشور، نقلا عن002487، قرار رقم 2001جویلیة  9مجلس الدولة،  -2

  .274، ص2014المواد الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  .أن یكون بصدد تحصیل فوري وجوبي -

  .أن یحل أجل الوفاء -

ن، كما یجب على ار إلى المكلف بالضریبة لتسدید ما علیه من دیو ذعإضرورة توجیه -
عذار إلیه یتبع بحجز أمواله، ثم بیعها بالمزاد العلني نتیجة عدم التسدید لإالقابض أن هذا ا

  .1وفقا للآجال الممنوحة له

م المكلف بالضریبة سوى تقدیم شكوى أمام المدیر بالضرائب، ونظرا إذ لا یبقى أما
لطبیعة القرارات الصادرة عن المدیر الولائي، التي تمتاز بالتنفیذ المباشر، لا یمكن للمكلف 
بالضریبة إیقافها إلا من خلال رفع دعوى أمام قاضي الأمور الاستعجالیة الذي یأمر بإبطال 

  .بصفة استعجالیة إجراءات الحجز أو التنفیذ

حیث قامت  11/04/1993هذا ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في 
مدیریة الضرائب لولایة بسكرة بتجمید الحسابات البنكیة لأحد المكلفین بالضریبة دون إشعار 
مسبق مع تجاوز المدة القانونیة للحجز، فقام هذا الأخیر برفع طعن قضائي أمام القضاء 

  .2ري الذي ألغى قرار الحجز أنه جاء مخالفا للقانون ولتجاوزه المدة القانونیةالإدا

جراءات بالرغم من إجازته لها بحجز أموال المكلف الإغیر أن المشرع ألزم الإدارة ب
  .لاستفاء دیون الخزینة، فما هي هذه الإجراءات؟

  

  

                                                             
 مجله العلوم القانونیة و، "شروط دعوى الاستعجال الضریبیة و تطبیقاتها أمام القضاء الإداري الجزائري "،رقام سعیدة -1

 .301، ص2018، دیسمبر مختار عنابة، الجزائر ،  جامعة باجي03عدد  ،09، المجلد السیاسیة
  .185 184، ص ص1994، 01، المجلة القضائیة، العدد 1993أفریل  11صادر بتاریخ  89909قرار رقم  -2
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  إجراءات الحجز الإداري :أولا

نجد أن المشرع قد اشترط ضرورة الإخطار المسبق  1ج.إ.ق 145طبقا لأحكام المادة 
لقرار الحجز، ومكّن من تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة تحت طائلة 

أفریل  14البطلان، هذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
مكلف من اللازم أن یكون مسبوقا من المقرر قانونا أن الحجز على المقولات ال": 1984

  ".بتنبیه یبلغ عن طریق البرید

من یستغلها  لىل المدین المملوكة له شخصیا أو عكما یجب أن یقع الحجز على أموا
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بناء لما  374وهو ما نصت علیه المادة 

إذ جاء في اهم حیثیاته  2005جوان  21قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 
فقرة أولى وثانیة من قانون الضرائب المباشرة  374حیث أنه بالرجوع إلى المادة " : أنه

المتمسك بها من طرف مدیریة الضرائب المستأنفة، فإن مالك المحل تجاري مسؤول 
المباشرة نتیجة ، وذلك فیما یخص الضرائب 2بالتضامن مع شاغل المحل بمناسبة استغلاله

یمكن القول ....استغلال المحل التجاري شریطة ثبوت التواطؤ بین المالك ومستغل المحل
  ...".أن هناك تواطؤ بینهما بمفهوم مادة مذكورة 

بالإضافة إلى ذلك یتوجب على إدارة الضرائب احترام القواعد العامة للحجز وفي حالة 
بالحجز من طرف الإدارة ، یمكن للمكلف بالضریبة عدم احترام الشروط والإجراءات المتعلقة 

                                                             
الغلق المؤقت و الحجز یجب أن یسبقهما وجوبا  غیر ان"...، مرجع سابق21- 01القانون رقم من  145تنص المادة -1

  ،"إخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة
  .278غني أمینة، مرجع سابق، ص  -2
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أن یطعن فیها بالإلغاء أمام القاضي الإداري ، لكن تخوفا من ضیاع الحقوق یمكن اللجوء 
  .1للقاضي الاستعجالي من أجل رفع الحجز أو إیقافه

  ستعجالیة بطلب وقف إجراءات الحجزالدعوى الإ: ثانیا

حجز منقولات المكلف بالضریبة تبعا لشروط قابض الضرائب المختص إقلیمیا بیقوم 
بالمقابل طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات كما ذكرنا سابقا،  خاصة

أمام قاضي الاستعجال الإداري من یمكن للمكلف بالضریبة أن یقدم طلب  ریةاالمدنیة والإد
  .2وضوعالمجل وقف تنفیذ إجراء الحجز إلى غایة الفصل في قضیة أ

ح باختصاص القاضي الاستعجالي في هذا المجال  قد سبق لمجلس الدولة وأن صرّ
  : ، حیث جاء فیه 5671رقم  2002دیسمبر  17وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

یكون من اختصاص قاضي الاستعجال وقف تنفیذ قرار الحجز التنفیذي، باعتبار أن " 
  .3"الحق ولا یضر بمصالح وحقوق الأطرافالقرار أمر تحفظي مؤقت لا یمس بأصل 

  :الفرع الثالث

 المجوزات بالمزاد العلني بیع ةلاح

یعتبر بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل، ویكون البیع الجبري في 
من قانون  2،152 ،151/1واد ملأحكام الة من سلطات إدارة الضرائب وفقا الحجوز الإداری

یجوز عند الاقتضاء - 1" 151/1،2هي على التوالي تنص المادة ، و 4الإجراءات الجبائیة
                                                             

  .280-279،  ص صمرجع سابقغني أمینة،   -1
  .760بلیل بقاسم، مرجع سابق، ص  -2
، ص ص هنفس، قرار غیر منشور، نقلا عن غني أمینة، مرجع  2002دیسمبر  17صادر في  5671قرار رقم  -3

281-282.  
  .302رقام سعیدة، مرجع سابق، ص  -4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباشرة الدعوى الاستعجالیة الجبائیةالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

29 
 

القیام بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري، وذلك بناء 
أعلاه غیر أنه یمكن لكل دائن خلال العشرة أیام  146على ترخیص المذكور في المادة 

طن المختار في تسجیلاته، و المسجل قبل خمسة التي نلي تبلیغ الحجز التنفیذي في المو 
عشر یوما على الأقل من التبلیغ المذكور،أن یطلب من القابض المباشر للمتابعة أن 

بغض النظر عن جمیع الأحكام المخالفة یجري البیع - 2.یجري بیع المحل التجاري بجملته
 - 1966ماي  6المؤرخ في  102- 66الإجمالي لمحل تجاري غیر مذكور في الأمر رقم 

المنصوص علیها في مجال البیع العلني  للأشكالقة وفقا و نصوصه التطبیقیة اللاح
  ". من هدا القانون 1الفقرة  152للمنقولات بمقتضى المادة 

ا ": 152تنص المادة  تتم البیوع العلنیة لمنقولات المكلفین بالضریبة المتأخرین، إمّ
ا على ید   1"المحضرین القضائیین أو محافظي البیع بالمزاد على ید أعوان المتابعات و إمّ

الهدف من البیع هو الحصول على مبالغ تستوفي إدارة الضرائب حقها من ثمن الأموال 
حیث ": 30/07/2001المحجوزة، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ
' صوراس'دائنة لشركة أن المستأنفة المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة وحدة وهران 

  .دج مقابل بیعها لها عدد من السیارات الصناعیة 5.179.414.00بمبلغ 

  .مستأنفةإلى ا وتصنیفها قبل أن تسدد دیونها حیث أن شركة صوراس تم حله

قضى فیه بالزام  23/02/1996نتیجة أصدر القسم التجاري حكما بتاریخ  حیث
  .دج غلى المستأنفة 5.179.414.00الشركة صوراس بتسدید مبلغ 

قیامها بحجز منقولات صوراس و  بعد تنفیذ الحكم المذكور من طرف المستأنف حیث 
بعد  بعد بیع المنقولات تم إشعار محافظ، و وبیعها بالمزاد العلني من طرف محافظ البیع

                                                             
  .، مرجع سابق21- 01من القانون رقم  151،152المادتین -1
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صة منح المبلغ إلى المستأنفة من طرف قابض الضرائب للحائز من الغیر للأموال المخص
ة وعلى إثر ذلك وضعت الضرائب یدها على المبلغ في املامتیاز الخزینة العلصاحب ا

  حساب محافظ البیع فالتمست المستأنفة رفع الید على المبالغ موضوع البیع بالمزاد العلني

فضلیة لها حق الأا دائنة لشركة صوراس و حیث أن إدارة الضرائب أثبتت أنه... 
  .1"في قراره بذلك یكون المجلس قد أصابقانونا و 

لذلك فممارسة البیع الجبري للمحل التجاري یعتبر وجها من أوجه استرجاع الإدارة 
لحقها وحل النزاع دون اللجوء إلى الإجراءات القمعیة، فالبیع یكون بصفة منفردة لواحدة أو 
عدة عناصر مكونة للمحل التجاري، أو بالبیع الإجمالي للمحل التجاري، یكون هذا الأخیر 

  .2منصوص علیها في البیع بالمزاد العلني للمنقولات وفقا للأشكال ال

  إجراءات البیع :ولاأ

أجاز المشرّع أن تتم البیوع العلنیة لمنقولات المكلفین بالضریبة إما على ید أعوان  
المتابعات ، أو على ید المحضرین القضائیین، أو البیع الإجمالي للمحل التجاري یكون هذا 

 علني للمنقولات وبهذا تجري عملیةصوص علیها في البیع بالمزاد الالأخیر وفقا للأشكال المن

                                                             
القضاء  ، نقلا عن جعیجع عقیلة،، الغرفة الثانیة30/07/2001اریخ ، الصادر بت001763قرار مجلس الدولة رقم -1

قانون الإدارة العامة،قسم  :تخصص مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، الاستعجالي في المادة الضریبیة،
 117 ص ص ،2014 - 2013 ،الجزائر ،أم البواقي الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مهیدي،

118.  
  .119ص مرجع نفسه،لا ،جعیجع عقیلة -2
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 1،2/ 151أیام من إلصاق الإعلانات وفقا للمادة ) 10(البیع بعد مضي عشرة 
  .1من قانون الإجراءات الجبائیةالسابقة الذكر 

  الدعوى الاستعجالیة بطلب وقف إجراءات البیع :ثانیا

یعتبر بیع المحجوزات من أخطر مراحل التنفیذ على أملاك المكلف بالضریبة، وعلیه  
فقد أجاز المشرع للمكلف بالضریبة إمكانیة اللجوء إلى القاضي الإداري الاستعجالى من أجل 

  .وقف عملیة البیع

لتنفیذ هو بمثابة الإجراء النهائي لعملیة افاسطة المزاد العلني بما أن البیع تم مبدئیا بو 
شروط معینة توفر  حصول عملیة البیع لا بد منل ،بري على منقولات المكلف بالضریبةالج

  :تتمثل فیما یلي

یقم هذا  لم ، وفي حالة مایخضع البیع لترخیص الوالي: استصدار رخصة البیع -1
، یقوم مدیر یوما من تاریخ إرساله لها 30مدة الأخیر بالفصل في طلب الترخیص خلال 

من  146الضرائب بالولایة بالترخیص قانونا لقابض الضرائب حتى یقوم بالبیع طبقا للمادة 
  .ج .إ.ق

عملیة تسبق البیع یتم فیها إلصاق الإشهار هو  :وجوب احترام إجراءات الإشهار -2
 2ج،.إ.من ق151الإعلانات المتضمنة البیانات الضروریة المنصوص علیها في المادة 

                                                             
، التسویة الإداریة والقضائیة للمنازعات الضریبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق سعاد زموري -1

 الجزائر، والعوم السیاسیة، قسم الحقوق ، فرع قانون عام، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
  .59، ص2018-2019

  283غني أمینة، مرجع سابق ،ص2-
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والهدف من هذا الإجراء هو تحقیق أكبر مشاركة بعملیة المزاد من اجل السماح للجمیع 
  .1بالمشاركة في العملیة ضمانا للحصول على الثمن الحقیقي للمنقولات المحجوزة

نقضاء عشرة أیام من الإعلان عن عملیة البیع یتم ذلك بعد ا: همنح المزاد ورسو  -3
البیع بالمزاد العلني للمنقولات المحجوزة بثمن یفوق أو یساوي السعر الافتتاحي غیر أنه في 

  .حالة قصور المزایدات یلجأ غلى إجراءات التراضي

یتم بیع المنقولات المحجوزة بالتراضي بمبلغ یساوي مبلغ السعر : البیع بالتراضي -4
  .2ج.إ.من ق  1،2/ 52الافتتاحي وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  :طلب الثانيمال

  منازعة إیقاف التحصیل

یتابع المكلف بالضریبة الذي لم یتحرر من دینه بكل أشكال المتابعات من أجل تحصیل 
عتراض الاق الضریبة المقررة علیه من طرف إدارة الضرائب، في المقابل منح له المشرع ح

  .و ذلك بطلب تأجیل الدفع أو الاعتراض على سند التحصیل

  :ولالفرع الأ 

 طلب إرجاء الدفع القضائي ةلاح

دعوى إرجاء الدفع هي الدعوى التي یقدمها المكلف بالضریبة الذي ینازع في صحة أو 
مقدار الضرائب المفروضة علیه، بغرض وقف تسدیده مبلغ الضریبة محل النزاع ،هذا خلال 

                                                             
 .761لیل بلقاسم، مرجع سابق، صب -1
  .المرجع نفسهبلیل بلقاسم،  -2
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الأربعة أشهر التي تلي تبلیغه سند التحصیل ، وتكون عریضة الدعوى معللة ومسببة، ذلك 
  .1بعد تقدیمه ضمانات للإدارة الجبائیة

فیما یتعلق بالتحصیل یمكن لقابض الضرائب منح كل مدین "ج .إ.ق 156المادة تنص  
  . 2"ایطلب ذلك آجال استحقاقات لدفعه جمیع الضرائب و الرسوم بمختلف انواعه

  شروط قبول طلب التأجیل: أولا

  :رجاء الدفع لابد من توفر مجموعة من الشروطحتى یصح طلب إ

  .3تقدیم شكواه في الآجال و الشروط المحددة قانونا-1

  .التحدید صراحة في شكواه المبلغ المتنازع علیه و المراد تأجیل دفعه-2

  .علیها حساب التخفیض تحدید القیمة أو على الأقل تحدید القواعد التي یتم-3

ة، عن نیة المشتكي في -4 إخبار القابض المسئول عن التحصیل بواسطة رسالة نموذجیّ
  .4تأجیل دفع الضریبة المتنازع علیها

                                                             
علیان مالك، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، في القانون العام فرع  -1

  .65 ص ، 2009 2008بن خدة، الجزائرن یوسف ب -1- الجزئر الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة 
  .، مرجع سابق21-01القانون رقم من  156المادة -2
دیسمبر من السنة  31تقبل الشكاوى إلى غایة "....، مرجع سابق، على09-08 رقم من القانون 72/1تنص المادة -3

 73/4كما تنص المادة ."الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوي
ذكر الضریبة المعترض علیها، بیان رقم المادة التي سجلت : تحت طائلة عدم القبول یجب أن تتضمن كل شكوى"...

و في الحالة التي لاتستوجب فیها الضریبة وضع جدول،ترافق الشكوى . تحتها هذه الضریبة إذا تعذر استظهار الإنذار
  ."و استنتاجات الطرف، توقیع صاحبها بالید بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع، عرض ملخص لوسائل

  .76ص ل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق،یفضیل، منازعات التحصة  كوس-4
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یجب على المكلف بالضریبة ان یذكر في : تقدیم ضمانات كفیلة بتحصیل الضریبة-5
ارات أو منقولات ذات قیمة عریضة افتتاح دعواه بأنه مستعد لتقدیم ضمانات في شكل عق

  .1متساویة مع حصة الضرائب موضوع الشكوى

  دور قابض الضرائب في إرجاء الدفع القضائي :ثانیا

ابض الضرائب بعین بعد أن یقوم المكلف بالضریبة بتقدیم طلب إرجاء الدفع، یأخذ ق
اللازمة التي من شأنها أن تجعل المكلف بالضریبة یقدم الضمانات  حتیاطاتالإالاعتبار كل 

وفي حالة رفض الطلب الرامي إلى . الكفیلة لضمان تحصیل حصة الضرائب المقررة
التأجیل، یجب على قابض الضرائب تبلیغ المكلف بالضریبة بقرار الرفض، و في كل 

لضرائب بكل النتائج و الإجراءات الحالات یجب على قابض الضرائب تبلیغ المدیر الولائي ل
  .2المتوصل إلیها بخصوص طلبات المكلف بالضریبة

عن أو أمام یمكن للمكلف بالضریبة الطعن في قرار قابض الضرائب أمام لجان الط
علما أن التأجیل بالدفع لیس له أثر قانوني . اشهر) 4(ا في أجل المحكمة الإداریة، هذ

اعدة العامة للنفاذ الفوري للقرارات الإداریة، و المطبقة في لوقف الضریبة وهذا إعمالا بالق
  .3مجال الضرائب، حیث لا تكون للطعون القضائیة في قرارات السلطة الإداریة آثارا موقفة

  

  

  

                                                             
  .12ص جعیجع عقیلة، مرجع سابق، -1
  .78، صمرجع سابقكوسة فضیل،  -2
  .34ص بن عمر یزید، مرجع سابق، -3
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  :الفرع الثاني

  عتراض على سند التحصیلالا ةلاح

وفعالیتها، طبقا تعتبر جداول التحصیل أحد المراحل الأساسیة في بیان نشاط إدارة الضرائب 
تحصل الضرائب المباشرة و الرسوم " ج التي تنص على.إ.ق 143/1لأحكام المادة 

كما یرسل .1"المماثلة بموجب الجداول التي یدخلها حیز التنفیذ وزیر المالیة أو ممثله
إلى المكلف بالضریبة ویبین هذا الإنذار زیادة على مجموع كل حصة  اقابض الضرائب إنذارً 

  2.المطلوب أداؤها و شروط الاستحقاق و كذا تاریخ الشروع في التحصیل المبالغ

یة الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة إلا أنه یمكن للمكلف رغم القوة التنفیذ
، في حالة شعوره 3بالضریبة أن ینازع في شرعیة المبلغ المفروض علیه من إدارة الضرائب 

بتعسف إدارة الضرائب في فرضها مبلغ الدفع، و یكون الاعتراض على سند التحصیل من 
  4.خلال عرض النزاع على القاضي الإداري الاستعجالي

  

  

  

  

  

                                                             
  .مرجع سابق، 21-01قانون المن  143/1المادة -1
  .المرجع نفسه،02-01من القانون ، 144المادة -2
  .89كوسة فضیل، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، ص-3
  .31بن عمر یزید، مرجع سابق، ص-4
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 خلاصة الفصل

من  948نصت علیه أحكام المادة  الجبائي أن الاستعجالمن خلال ما سبق نستنتج 
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي بدورها تحیلنا إلى قانون الإجراءات الجبائیة مما 

  .یستنتج أن الاستعجال الجبائي یتقاسم تنظیمه قانونین

یفصل القاضي الإداري  في الدعوى الاستعجالیة الجبائیة بعد التأكد من توافر  
روط الشكلیة و الموضوعیة، و الملاحظ أن المشرع لم یخص هذه الشروط مجموعة من الش

  .بأحكام في القانون الخاص و ترك ذلك للقواعد العامة

لا یكفي لمباشرة الدعوى الاستعجالة الجبائیة توفر الشروط بل لا بد من تحقق حالات 
الجبائي، المتمثلة في الإستعجال التي نص علیها المشرع بموجب أحكام خاصة في القانون 

  .الغلق المؤقت للمحل التجاري، الحجز الإداري و البیع بالمزاد العلني

  



 

 

  :ثانيالفصل ال
 الدعوى الإستعجالیة في لالفص

   الجبائیة
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ــائي هــو قضــاء خــاص یســعى إلــى حمایــة حقــوق المكلــف  إن القضــاء الاســتعجالي الجب
 بالضریبة في مواجهة تعسف أو خطأ الإدارة الضریبیة، ذلك من خلال رفع دعـوى اسـتعجالیة
لوقـف تنفیــذ القــرار بموجـب عریضــة مكتوبــة موقعـة مــن طــرف المكلـف بالضــریبة، تــودع لــدى 

  . أمانة الضبط من قبل محامي المكلف بالضریبة

بعد تقـدیم العریضـة المسـتوفیة لشـروطها و اسـتكمال كـل إجـراءات التحقیـق المتّخـذة فـي 
لكــون هــذا الأمــر حكــم  الــدعوى الاســتعجالیة تــأتي مرحلــة صــدور الأمــر الاســتعجالي، و نظــرا

قضائي فإنه یحق لرافع الدعوى الاستعجالیة في حالة عـدم رضـاه بـه اللجـوء إلـى الطعـن وفقـا 
  .قانوناعلیها الغیر عادیة المنصوص العادیة و لطرق الطعن 

ـــ قر طـــتن ـــإ لصـــفلا اذهـــ يف ـــر  تاءار جـــإ ىل ـــا عف ـــئابجلا ةیلاجعتســـلإا ىو عدل  ثحـــبملا( ةی
  .)يناثلا ثحبملا( يئابجلا يلاجعتسلإا رملأا يف نعطلا قر طو  ،)لو لأا
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  :لمبحث الأولا
  إجراءات رفع الدعوى الاستعجالیة

بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في الدعاوى  تتمیز الدعوى الاستعجالیة
القضائیة الأخرى التي ینظرها قاضي الموضوع، ویعد طابع السرعة من أهم الممیزات التي 

الدعوى المستعجلة بنفس الشكل  عحیث ترف. 1یتسم بها عرض النزاع على قاضي الاستعجال
لذلك  2.بة من المدعي أو وكیلهالتي ترفع بها الدعوى العادیة وذلك بإیداع عریضة مكتو 

ل(العریضة الاستعجالیة  إیداعنتطرق في هذا المبحث إلى  إلى إجراءات  ، ثم)مطلب أوّ
  ).مطلب ثانٍ (الحكم في الدعوى الاستعجالیة الجبائیة 

  :المطلب الأول
  ستعجالیةإیداع العریضة الإ 

ترفع الدعوى إلى القضاء طبقا  لإجراءات المدنیة والإداریة على أنانص قانون ی
تودع لدى كتاب المحكمة من یضة افتتاح الدعوى بورقة تسمى عر  منه 14المادة  لأحكام

أن تتم  یشترط في جمیع إجراءات الاستعجال، حیث 3طرف المدعي أو وكیله أو محامیه
  .4على عریضة یرفعها المدعي إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة بناء

                                                             
 المجلــة الجزائریــة،"الفاصــلة فــي الموضــوع طبقــا لقــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة الأوامــر الاســتعجالیة"بشــیر ســهام،  -1

  72ص  ،2020 جامعة الجزائر،،01، العدد 57، المجلد للعلوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیة
 الاختصـاص -القواعـد و المیـزات الأساسـیة للقضـاء المسـتعجل: ینئبراهیمي محمد، القضـاء المسـتعجل، یشـتمل علـى جـز -2

  .109، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ،ولالجزء الأ الطبعة الثالثة، النوعي لقاضي الأمور المستعجلة،
ط، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر، .فریجة حسین، المبادئ الأساسیة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة، د -3

  .17ص، 2010
  .176الجزء الأول، ص ،مسعود، مرجع السابق شیهوب -4
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سمیت بالعریضة الافتتاحیة لأن بها یتم عرض النزاع على القضاء وبدء إجراءات 
  :كذلك على 83تنص المادة  ، كما1الخصومة القضائیة

یجب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها عند تقدیم هذه الدعوى من قبل "     
  .أعلاه 75وكیل وتطبق أحكام المادة 

ذا جاء على إثر قرار صادر  یجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صریحا للوسائل، وإ
عن مدیر الضرائب للولایة، فیجب أن یرفق بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض 

  .علیه
لا یجوز للمدعي الاعتراض  أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك 

حدود التخفیض مدیر الضرائب بالولایة ولكن یجوز له في  إلىالواردة في دعواه الموجهة 
الملتمس في البدایة أن یقدّم طلبات جدیدة، أیا كانت، شریطة أن یعبر عنها صراحة في 

  .العریضة التي تفتتح بها الدعوى
باستثناء عدم التوقیع على الدعوى الأولیة یمكن أن تغطي العیوب الشكلیة 

لإداریة، وذلك أعلاه، في الدعوى الموجهة إلى المحكمة ا 73المنصوص علیها في المادة 
  2."عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبل مدیر الضرائب بالولایة

 :الفرع الأول
  شكل العریضة

 ، یشترطوى على جملة من الشروط الشكلیةیجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدع
  : ونعدّدها فیما یلي ،الشروط قانون الإجراءات الجبائیةنص على هذه . توفرها لقبولها شكلا

  
                                                             

دلانــدة یوســـف،الوجیز فـــي شــرح الأحكـــام المشـــتركة لجمیـــع الجهــات القضـــائیة وفـــق قــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة  -1
  .24، ص2009،الجزائر ،جدید، الطبعة الثانیة ،دار هومةال
ط، .منازعــات الجبائیــة، د، الأنظمــة الجبائیــة الرقابــة الجبائیــة ال،الوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجبائیــةالعیــدصــالحي  -2

  .220 219ص ص  2014دار هومة، الجزائر 
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  : أن تكون موقعة من طرف صاحبها-أ
یجب أن تكون عریضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإداریة موقعة من قبل 

 لى المحكمة الإداریة بمحض إرادتهصاحبها، وهذا ما یدل على أن المكلف بالضریبة تقدم إ
  .وعلیه عدم توقیعها یؤدي إلى عدم قبولها شكلا

أن  73الجبائیة صراحة على إلزامیة التوقیع فأوجب في المادةقد نص قانون الإجراءات 
  . 1تتضمن الشكوى توقیع صاحبها تحت طائلة عدم القبول

أعلاه في فقرتها الأولى على إلزامیة توقیع العریضة من قبل  83كما أشارت المادة 
 75كام المادة هذه الحالة أح يصاحبها عند التقدیم هذه العریضة من قبل الوكیل، إذ تطبق ف

التي تقتضي بأنه یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى لحساب الجبائیة  .إ.من ق
  .الغیر استظهار وكالة قانونیة

  شرط الكتابة -ب
ترفع الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ بعریضة مكتوبة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر 

ف المدعي أو وكیله، وبما أننا عدد المدعى علیهم، على أن تكون مؤرخة وموقعة من طر 
  . 2بصدد دعوى استعجالیة وفق تنفیذ قرار إداري

  .یجب على المدعي بتقدیم نسخة أو أصل القرار الإداري المطلوب ووقف تنفیذه
  قید العریضة -ج
الدعوى المستعجلة كالدعوى العادیة تنتج آثارها القانونیة من تاریخ إیداع العریضة  

لدى كتابة ضبط المحكمة، كما هو الشـأن في الدعاوي العادیة، حیث یلزم المدعي بدفع 
الرسم المقرر قانونا، كما یجب أن یرفق مع العریضة عدد من النسخ بمثل عدم الخصوم، 

ابة الضبط یقوم الكاتب  بقیدها في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها بعد إیداع العریضة بكت

                                                             
  .11سابق، صمرجع  جاب االله عبد الرحمان، -1
  .105ص سابق،مرجع  أمزیان عزیز، -2
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مع بیان أسماء الأطراف ورقم القضیة وتاریخ الجلسة وبعدها یسلم النسخ للمدعي قصد 
تبلیغها للخصم ویحتفظ كاتب الضبط طبعا بالعریضة الأصلیة مع المستندات المدفوعة من 

 1طرف رافع الدعوى
  :الفرع الثاني

  عریضةمحتوى ال 
إلى الشروط الواجب توفرها في شكل العریضة الدعوى الاستعجالیة هناك إضافة 

  .شروط أیضا تتعلق بمضمونها نظرا لارتباطها بخصوصیة الدعوى الاستعجالیة

فمن حیث المضمون یجب أن تتضمن العریضة الرامیة إلى استصدار تدابیر 
، حسب نص 2لطابع الاستعجالي للقضیةاستعجالیة عرضا موجزا للوقائع و الأوجه المبررة  ل

إ توفر مجموعة من .م.إ.ق15ة نستخلص من صیاغة المادحیث . 3إ.م.إ.من ق 925المادة 
  :البیانات في عریضة افتتاح الدعوى ،تحت طائلة عدم قبولها البیانات الآتیة

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى  -1
  .اسم ولقب المدعى وموطنه-2
  .ولقب المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن لهاسم -3
تماعي وصفة ممثله الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاج-4

  . تفاقيالقانوني أو الإ

                                                             
  .113-112ص براهیمي محمد ، مرجع سابق، ص -1
، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة ،"فــي حمایــة حقــوق المكلــف بالضــریبة دور القضــاء الاســتعجالي" بــن قویــدر الطــاهر،  -2

  . 67ص، 2016 ،الأغواط جامعة عمار ثلیجي، ،03، عدد 9المجلد 
یجــب أن تتضـمن العریضــة الرامیـة إلــى استصــدار ": ، مرجــع سـابق، علـى09-08مــن القـانون رقـم  925تـنص المـادة  -3

  ".عرضا موجزا للوقائع و الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة تدابیر استعجالیة
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عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى مع الإشارة عند -5
  1.لمؤیدة للدعوىالاقتضاء إلى الوثائق والمستندات ا

  تسبیب العریضة :أولا
یجب على المكلف بالضریبة أن یسبب كل اعتراضاته وطلباته تسبیبا كافیا وقانونیا في 
العریضة المقدمة إلى القاضي الإداري وأن یحدد بدقة  كل الطلبات التي وردت في الشكوى 

إ، ویتضح .م.إ.من ق 25 المطروحة أمام المدیر الولائي للضرائب، وذلك وفقا لأحكام المادة
 حیث أنه تتضمن العریضة عرضا واضحا وموجزا للوقائع وأن": ذلك من قرار مجلس الدولة

 المفروض على تكون مرفقة بإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه وسند التحصیل
  .  2"من قانون الإجراءات الجبائیة 83/2المكلف بالضریبة عملا بأحكام المادة  

  تصحیح العریضة :ثانیا
تعتبر القضیة مهیأة للفصل بمجرد استعمال :"على أنه930إ .م.إ.ذلك بنص المادة  ق

  ".926الإجراء المنصوص علیه في المادة
یقصد بهذا الإجراء إرفاق عریضة وفق تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة الطعن 

تصحیح العریضة المشوبة بعیب یرتب إ أیضا على .م.إ.ق 848بالإلغاء، كما أجازت المادة 
  . 3البطلان، وذلك من خلال دعوة المعني بالأمر للقیام بالتصحیح

  
  
  

                                                             
،  )2008فیفري  23مؤرخ في  09-08القانون رقم ( بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -1

  . 48- 47صص،2009الجزائر ،منشورات بغدادي
ثباتهــا فــي ضــوء اج -2 ، ص ص 2010ة، دار هومــه ، الجزائــر، لــتهــادات مجلــس الدو كوســة فضــیل، الــدعوى الضــریبیة وإ

59-60.  
  .55-54ص  غني أمینة، مرجع سابق، ص -3
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  : الثانيالمطلب 
  الدعوى الجبائیة الاستعجالیة الحكم في

، حیث جالیة مأخوذة من القانون الفرنسيإن معظم الإجراءات الخاصة بالدعوى الاستع
 926، 924أخذ المشرع الجزائري یستنبط الأحكام الفرنسیة على سبیل المثال المادتین 

، وبهذا 1 522/1،2إ المتعلقتین بمحتوى العریضة تقابلها في القانون الفرنسي المادة .م.إ.ق
المواد فإن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي یتم بموجب عریضة مكتوبة، حسب أحكام هذه 

موعة من الشروط  تسمح لقاضي الاستعجال بمباشرة الإجراءات الخاصة بالدعوى وبتوفر مج
 .الاستعجالیة إلى غایة صدور القرار وهو ما یعرف بالأمر الاستعجالي

  : الفرع الأول
  التحقیق

من السابقة الذكر  146، والمادة 2إ .م.إ.ق 929-928حكام المادتین من خلال أ
یقوم المحضر القضائي باستدعاء الأطراف، شریطة أن تبلغ  قانون الإجراءات الجبائیة

العریضة إلى المدعى علیه هذا بعد أن تحدد آجال قصیرة من طرف المحكمة، ویقوم 
الخصوم بتحضیر مذكرات الرد مع احترام الآجال ویكون التكلیف بالحضور في حالة 

لم التكلیف بالحضور الاستعجال حسب طبیعة الاستعجال على عكس الحالات العادیة، یس
ضمن ظرف  مغلق یحمل إلا اسم ولقب الخصم، حیث أن المشرع ترك للقاضي السلطة 

  . 3التقدیریة في اختیار كیفیة التبلیغ

                                                             
  .2355غربي علي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
إلى المدعى علیهم، و تمنح  تبلغ رسمیا العریضة": ، مرجع سابق، على 09-08من القانون رقم  928تنص المادة  -2

محكمة لتقدیم مذكرات الرد و ملاحظاتهم و یجب احترام هذه الآجال بصرامة و إلا الللخصوم آجال قصیرة من طرف 
عندما یخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة ": من نفس القانون على 929تنص المادة ".ارإعذ استغني عنها دون
  ".أعلاه یستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال و بمختلف الطرق 920 أو المادة 919وفقا لأحكام المادة 

  .48العمري زینب، مرجع سابق، ص  -3
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تعتبر الجلسة مهیأة للفصل فیها، بعد التأكد من إرفاق عریضة الدعوى الرامیة إلى 
ویختتم التحقیق بانتهاء الجلسة وقف تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة دعوى الموضوع،

ما لم یقرر قاض الاستعجال تأجیل اختصامه إلى تاریخ لاحق یخبر به الخصوم، مع جواز 
توجه المذكرات والوثائق الإضافیة إلى الخصوم عن طریق المحضر القضائي إلى غایة 

  .  1افتتاح التحقیق مرة أخرى
  :إ على.م.إ.ق 923تنص المادة 

  "وشفویة كتابیة جال وفقا لإجراءات وجاهیة،یفصل قاضي الاستع"
أن إجراءات التحقیق تتمیز بمبدأین أساسیین  یستخلص من أحكام هذه المادةمما 

  .مبدأ الوجاهة ومبدأ الكتابة والشفویة:هما
  :الطابع الوجاهي في الدعوى الاستعجالیة الجبائیة -1

القاضي الاستعجالي لأنه ضمانة  یعتبر مبدأ الوجاهیة من أهم المبادئ التي یتحلى بها
لتي تقتصي من ضمانات الدفاع، حیث أن قاعدة الوجاهیة تطبق على الدعوى الاستعجالیة ا

إ، على كیفیة تطبیق الوجاهیة عندما یشیر إلى منح الخصوم .م.إ.ق928ذلك، وتنص المادة 
  .آجال قصیرة لتقدیم مذكراتهم وملاحظاتهم بعد التبلیغ الرسمي للعریضة

  .ما یمكن تفادي العمل بالوجاهیة إذا نتج عنه تعطیل الفصل في الدعوى الاستعجالیةك
  :الاستعجالیة الجبائیة الطابع الكتابي والشفوي في الدعوى -2

السالفة الذكر، نستنتج أن الإجراءات في الدعوى  923من خلال أحكام المادة 
بالنسبة لعریضة افتتاح الدعوى  الاستعجالیة تكون كتابیة بصفة مبدئیة كاشتراط الكتابة

ومذكرات الرد، أما الإجراءات الشفویة في الدعوى الاستعجالیة تقتصر فقط على تدعیم 
  .2وتفسیر الطلبات الكتابیة وفي إبداء الملاحظات أو سماع القاضي للخصوم

                                                             
  .2357غربي علي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
  .228، ص 2014دار بلقیس ، الجزائر،  ط،.د بوعلي سعید ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري،-2
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  :الفرع الثاني
  صدور الأمر الاستعجالي

عند تقدیم العریضة المستوفیة لشروطها واستكمال إجراءات التحقیق التي تتم في 
الدعوى الاستعجالیة على وجه السرعة، یصدر القاضي الاستعجالي بالتشكیلة الجماعیة 

، بینما في القانون القدیم الفصل في مادة الاستعجال 1المنوط بها البث في دعوى الموضوع
في أغلب الأحیان رئیس المجلس القضائي أو القاضي الذي  موكول إلى قاضي فرد، یكون

ینتدبه وهو غالبا رئیس الغرفة الإستعجالیة التي تتكون من قاض برتبة رئیس غرفة أو 
ختصاص للفصل في الا إ.م.إ.ق 917وكمبدأ عام جعل القانون الجدید في المادة . مستشار 

ط بها الفصل في دعوى الموضوع، و قضایا الاستعجال الإداري للتشكیلة الجماعیة المنو 
على ذلك فقاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال، فهذه التشكیلة تفصل في قضایا 
الموضوع بصفتها قاضیا للموضوع، كما تفصل في قضایا الاستعجال بصفتها قاضیا 

  2.للاستعجال
  خصائص الأمر الاستعجالي: أولا 

والقوة القانونیة للأوامر التي یصدرها بصفة واضحة القیمة إ .م.إ.ق 918تحدد المادة 
  :قاضي الاستعجال الإداري ،حیث جاء نصها كما یلي

  .التدابیر المؤقتةیأمر قاضي الاستعجال ب" -
  ."لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال -

  :لهذه الأوامر ادة أعلاه نستنتج العناصر الثلاثوعلیه من خلال نص الم
  .لتحفظیة لتدابیر قاضي الاستعجال الطبعة المؤقتة وا -

                                                             
  .68حمان زینب، جراد سارة، مرجع سابق، ص ص  -1
ص  ،2013 ،، دار هومـة، الجزائـرط.دیـة، دراسـة قانونیـة تفسـیریة، آث ملویا لحسین بن شیخ ، قانون الإجـراءات الإدار  -2

  452 451ص 
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  .عم تطرقها لأصل الحق، أي لا تتعلق بموضوع النزاع -
  . 1الفصل في الدعوى بصفة مستعجلة وفي أقرب الآجال -
  الأوامر الاستعجالیة ذات طابع وقتي -1

یصدر رئیس المحكمة الإداریة أمره لحمایة أموال المكلف بالضریبة، بتدبیر مؤقت 
ي موضوع المنازعة الضریبیة المطروحة أمام قاضي الإلغاء، بذلك أثر وقف لحین الفصل ف

  .إ.م.إ.ق 919لتنفیذ وفقا لأحكام المادة ا
یترتب على الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالیة عدم حیازتها لحجیة  الشيء المقضي 

لمنازعة فیه، غیر أنه تبقى للأمر المستعجل حجیة نسبیة موقوفة لغایة الفصل في موضوع ا
  .2الضریبیة 

  الأوامر الاستعجالیة لا تمس بأصل الحق -2
لا یتطرق رئیس المحكمة الإداریة إلى موضوع النازعة الضریبیة، بل یكتفي بعرضها، 
لیرى مدى توفر عنصر الاستعجال في النزاع الضریبي المطروح أمامه، ویخضع الأمر 

  .الذي یصدره رئیس المحكمة الإداریة لرقابة قاضي مجلس الدولة الاستعجالي
  الأوامر الاستعجالیة تخضع لمبدأ الوجاهیة -3

وفقا لإجراءات وجاهیة كتابیة  ة الإداریة في المنازعة الضریبیةیفصل رئیس المحكم
على طلبات  طلاعبالإ، قصد السماح للخصم إ.م.إ.ق 923وشفویة وفقا لأحكام المادة

 .والرد علیها خصمه
 
 
 

                                                             
  .222بوعلي سعید، مرجع سابق، ص  -1
  .142ص مجلس الدولة، مرجع سابق،  التحصیل الضریبي في ضوء اجتهاداتكوسة فضیل، منازعات  -2
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  الأوامر الاستعجالیة مشمولة بالنفاد المعجل - 4
تكون الأوامر الاستعجالیة مشمولة بصیغة النفاد المعجل بكفالة رغم الطعن من تاریخ 

إ،  غیر أنه یجوز لرئیس المحكمة الإداریة .م.إ.ق 935الرسمي للخصم، وفقا للمادة التبلیغ 
  .1إ.م.إ.ق 2/ 935لأحكام المادة رها وفقا أن یقرر تنفیذها فور صدو 

  مضمون  الأمر الاستعجالیة - ثانیا
یتضح لنا أن الأمر الاستعجالي یجب أن  2إ،.م.إ.ق 277،889بالرجوع إلى المواد 
  :تتضمن على ثلاثة أقسام

  الوقائع والإجراءات - 1
الشكلیة والموضوعیة  دفوعهم تضمن أسماء لأطراف وعناوینهم وطلباتهم وادعاءاتهم وی

  .والوثائق التي تقدموا بها
  الأسباب أو الحیثیات -2

فوع التي تقدم بها الأطراف كما تذكر النصوص القانونیة دالقاضي على  الفیها یجیب 
 .التي اعتمد علیها

 
 
  

                                                             
  .144-143، ص صمرجع سابقكوسة فضیل ،  -1
لا یجــوز النطــق بــالحكم إلاّ بعــد تســبیبه، ویجــب أن :"، مرجــع ســابق، علــى09-08مــن القــانون رقــم  277تــنص المــادة -2

یجـب أیضـا أن یسـتعرض بإیجـاز وقـائع . یشـار إلـى النصـوص المطبقـة یسبب الحكم من حیـث الوقـائع و القـانون و ان
یتضـمن مـا . ویجب أن یرد على كـل الطلبـات و الأوجـه المثـارة. القضیة و طلبات و ادعاءات الخصوم و وسائل دفاعهم

  ."قضى به في شكل منطوق
الإشـارة إلـى الوثـائق والنصـوص یتضـمن الحكـم أیضـا : " ، علـىنفسـهمرجع ال، 09-08من القانون رقم  889تنص المادة 

لى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء ، إلى الخصوم وممثلـیهم،  المطبقة، ویشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإ
  ."وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئیس
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  منطوق الأمر الاستعجالي -3
على ما  فالأمر الاستعجالي یجب أن یكون مسببا من خلال المنطوق الذي یشتمل 

قضى به قاضي الأمور المستعجلة في الطلبات المطروحة أمامه، والحجج التي أسس علیها 
  ".تقرر"ن یسبق بكلمة إ، على أن منطوق الحكم یجب أ.م.إ.ق 890الأمر، وقد نصت المادة

  .1إ.م.إ.ق 278المادة وفي الأخیر یوقع على أصل الحكم الرئیس وأمین الضبط 
  الاستعجاليتبلیغ الحكم  :ثالثا

بعد صدور الحكم یتم تبلیغه إلى المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب بواسطة المحضر 
القضائي أو أمین الضبط لدى المحكمة لدى المحكمة الإداریة في حالات استثنائیة وفقا 

  .إ.م.إ .ق 895و  894لأحكام المادتین 
آثاره من تاریخ تبلیغه إما حیث یرتب الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإداریة 

رسمیا أو عند الضرورة بكل الوسائل وفي أقرب الآجال للخصم المحكوم وفقا لنص المادة 
إ غیر أنه في حالة الاستعجال الفوري،  أو القصوى یمكن لقاضي الاستعجال .م.إ.ق 934

  .2أن یقرر تنفیذه فور صدوره
  قابلیة الأمر الاستعجالي للطعن :اعبار 

 837الأوامر الاستعجالیة قابلة للطعن بالاستئناف حسب المادة الأصل أن 
یوم من  15یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة حلال أجل :"إ.م.إ.ق

  ".تاریخ التبلیغ
أما بالنسبة للأوامر في حالة الاستعجال الفوري، الصادرة بطلب وقف تنفیذ القرار 

فالأوامر الصادرة طبقا للمواد إذا فهي غیر خاضعة لأي طریقة من طرق الطعن،  الجبائي
  .غیر قابلة لأي طعن 922، 921، 919

                                                             
  . 56 55ص ص  مقیمي ریمة، مرجع سابق، -1
  .163مرجع سابق، ص جعیجع عقیلة، -2



 في الدعوى الاستعجالیة الجبائیة  لصفـــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

50 
 

الأمر القاضي بوقف تنفیذ قرار جبائي، تشوبه إحدى الوجوه التي تشك جدیا في -1
  1.مشروعیته، و بالتالي إمكانیة إلغائه

صوى، أو حالة التعدي أو الاستیلاء أو الأمر الصادر بمناسبة حالة الاستعجال الق-2
بكل التدابیر الضروریة  یأمرالغلق للمحل التجاري، حیث یجوز للقاضي الاستعجالي أن 

  2.الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري
الأمر بتعدیل أوامر الاستعجال أو وضع حد لها في أي وقت و بناء على  -3

  .3ي الاستعجالي و بطلب من كل ذي مصلحة ، من طرف القاضرمقتضیات جدیدة التدابی
الحكمة من عدم قابلیة هذه الأوامر للطعن كونها تتضمن تدابیر تحفظیة مؤقتة، و 

  .سرعان ما ینتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع
للطعن كونها تتضمن تدابیر تحفظیة  الحكمة من عدم قابلیة هذه الأوامر الاستعجالیةو 

  .4مؤقتة، سرعان ما تنتهي آثارها عند الفصل في دعوى الموضوع
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .، مرجع سابق09-08رقم قانون من ال 919ة الماد -1
  .المرجع نفسه  ،09-08 رقم قانونمن ال 921المادة  -2
  .المرجع نفسه، 08/09 رقم قانونال من 922المادة  -3
  .59یزید بن عمر، مرجع سابق، ص -4
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  :المبحث الثاني
  الطعن في الأوامر الاستعجالیة

یعتبر القضاء الإداري قضاء خاص یسعى للحفاظ على حقوق الأفراد من الزوال في 
الحالات المستعجلة لذلك یتم اللجوء إلى رفع دعوى استعجالیة للحصول على حكم وقتي، 

ي ، فإنه یخضع لمبدأ 1وباعتبار أن الأمر الصادر في الدعوى الاستعجالیة حكم قضائ
الأمر رافع الدعوى الاستعجالیة في حالة عدم رضاه بالتقاضي على درجتین، الذي بحیز ل

  .الطعنالصادر في الدعوى أن یقدم 
فة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع لم یتطرق بص العودةب

هي الاستئناف، لكن هذا لا یمنع من جواز الطعن في خصوصیة إلا لطریقة طعن واحدة و 
  .2بطرق الطعن الأخرى ةالجبائی المواد الاستعجالیة

  :المطلب الأول
  طرق الطعن العادیة 

واد المالعادیة ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على طرق الطعن  ینص
الحكم الابتدائي  عتبر هذه الأخیرة وسیلة لإعادة النظر أو لمراجعةمنه، ت 955إلى  945من 

  .3فس الجهة المصدرة للحكم أو جهة تعلوهاالدعوى الاستعجالیة سواء أمام ن الصادر في
  
  
  

                                                             
الإداري، مذكرة مكملة لمتطلبات لنیل شهادة  عمراني نور الهدى، طرق الطعن في الأمر الاستعجالي، هجیرة بوسعید -1

 8الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون عام معمق، جامعة 
  .41، ص 2021 2020الجزائر،  ،1945ماي 

الطبعــة قانونیــة وفقهیــة وقضــائیة مقارنــة،  آث ملویــا لحســین بــن شــیخ ، المنتقــى فــي قضــاء الاســتعجال الإداري، دراســة -2
  .160، ص2011، دار هومة ، الثالثة

  .42، صالمرجع نفسه، نور الهدى، عمراني هجیرة بوسعید -3
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  : الفرع الأول
  المعارضة

الخصم لتي تصدر ضد احكام تعد المعارضة طریق عادي من طرق الطعن في الأ
الذي لم یحضر جلسات المحاكمة، حیث یتمكن من إبداء دفاعه أمام الهیئة القضائیة التي 

ناقل، إذ أن إعادة المحاكمة تتم أمام أصدرت الحكم المعارض فیه، وهي طریق طعن غیر 
نفس الجهة القضائیة التي صدر عنها الحكم الغیابي موضوع المعارضة وذلك احتراما لمبدأ 

یكون الحكم أو القرار " إ.م.إ.ق 328هذا ما أكدته المادة ، 1حضور جمیع أطراف الخصومة
مالم ینص القانون على  الغیابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته،

كما أنه یفصل في القضیة من جدید ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیه  ،"خلاف ذلك
عة من قبل الخصم تهدف المعارضة المرفو "إ.م.إ.ق 327كأن لم یكن حسب المادة 

  .2"جعة الحكم أو القرار الغیابيالمتغیب،إلى مرا
  أمر استعجالي غیابي؟السؤال المطروح هنا هل یمكن أن یتصور صدور 

 وریة أو غیابیة أو معتبرة حضوریاإ نجد أن الأحكام تكون إما حض.م.إ.بالرجوع ق
فالحكم إذا أیا كان یأخذ أحد هذه الأوصاف و بالتالي یمكن القول بإمكانیة صدور قرار 

  .استعجالي غیابي
، فهل یقبل الأصل أن الأحكام الغیابیة قابلة للمعارضة على خلاف الأحكام الحضوریة

  .3الأمر الاستعجالي الجبائي المعارضة؟

                                                             
، 2015، الجزائـر دار هومـة ط،.د دنیـة والإداریـة الجدیـد،حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات الم -1

  . 274ص
  .، مرجع سابق 09-08 رقم قانونمن ال 327، 328المواد  -2
  .166 165جعیجع عقیلة، مرجع سابق، ص ص -3
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أثارت هذه المسألة جدلا فقهیا فیرى إمكانیة المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الجبائیة 
و لكل من . و یرى البعض الآخر عدم إمكانیة المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الجبائیة

  :الرأیین تعلیله
  جواز المعارضة :أولا

وحجتهم في ذلك أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم في الأوامر الاستعجالیة  
بالنسبة للاستعجال العادي فهي  188الإداریة لأتى بنص صریح كما في نص المادة 

  .1مقبولة
المعارضة في ... وفي هذا الصدد یرى الأستاذ بشیر بلعید أنه لیس هناك نص قانوني 

 م.إ.ق 190، 183بعد تطبیق المواد مكرر تست 171لأن المادة  الأوامر الاستعجالیة
وبالتالي لا یمكن الرجوع إلى القاعدة العامة المعكوسة في قانون الإجراءات المدنیة طبقا 

التي تصرح بعدم جواز المعارضة والاعتراض، وفي غیاب النص حسب  188لنص المادة 
ن لم یقره المشرع خاصة وأن هذا الأخیر رأیه فإن القاضي لا یجوز له أن یضع إجراء معی

  .2م یجوز الطعن والمعارضة في أحكام القضاء الغیابیة.إ.ق 98، 171/2في المادتین 
كما یرى الأستاذ لحسین بن شیخ آث ملویا جواز الطعن بالمعارضة في الأوامر 

ر المر الاستعجالیة لعدم وجود نص في القانون یمنع من اللجوء إلى هذه الطریقة إذا صد
استعجالیا غیابیا لأن المحكوم ضده لم یبلغ بعریضة الطلب المستعجل، ذلك أنه إذا بلغ لها 

                                                             
خالدي مجیدة، القضـاء الإسـتعجالي فـي المـواد الإداریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، تخصـص قـانون الإدارة المحلیـة،  -1

  .52، ص2012-2011الجزائر، أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة 
، مــذكرة مقدمــة لنیــل -دراســة تحلیلیــة مقارنــة-بلعابــد عبــد الغنــي، الــدعوى الاســتعجالیة الإداریــة و تطبیقاتهــا فــي الجزائــر -2

القــانون العــام،  فــرع المؤسســات السیاســیة و الإداریــة، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاسیة،قســم-شــهادة الماجســتیر فــي القــانون 
  .68، ص2008-2007 الجزائر، جامعة منتوري قسنطینة،
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منع له أجل للرد ولم یقدم مذكرته في المیعاد المضروب له، فإن الأمر الاستعجالي سوف 
  .1یصدر حضوریا بالنسبة له

  :عدم جواز المعارضة:ثانیا
م .إ.من ق 188معارضة استنادا لنص المادة ذهب رأي آخر إلى القول بعدم جواز ال 
  .القدیم

هذا ما ذهب إلیه الاجتهاد القضائي من خلال القرار الصادر عن الغرفة الإداریة 
  م مكرر فقرة أخیرة،.إ.ق 171المادة ": للمحكمة العلیا سابقا والذي جاء فیه

یكون قابلا من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الاستعجالیة الإداریة 
  .یوما من تاریخ التبلیغ 15للاستئناف أمام المحكمة العلیا في میعاد 

أن المجلس لما رفض المعارضة في الأمر  - في قضیة الحال- لما كان ثابتا 
الإداري فإنه أصاب جزئیا لن المعارضة لا تتم في المواد الإداریة التي یجوز  الإستعجالي

من قانون الإجراءات المدنیة  188فیها الاستئناف أمام المحكمة العلیا وأن المادة 
  2".مر المستأنفوالإداریة لا تطبق على المواد الإداریة المستعجلة، مما یتوجب تأیید الأ

  :الفرع الثاني
  الطعن بالاستئناف 

كما سبق القول فیما یخص طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة الإداریة لم ینص 
  .الاستئنافهو المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا على طریق واحد بالطعن و 

                                                             
  .165آث ملویا لحسین بن شیخ ، المنتقى في قضاء الاستعجال، مرجع سابق، ص -1
، 1997، 01الغرفــة الإداریــة، نشــر فـــي المجلــة القضــائیة عـــدد  1997-03-16الصــادر بتـــاریخ  142612قــرار رقــم  -2

  .116ص
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هذا الأخیر یعتبر طریق من طرق الطعن العادیة، یتظلم بموجبه أحد أطراف الدعوى 
الصادر من المحكمة والمطالبة بمراجعته كلیا أو جزئیا والفصل في الدعوى من  ضد الحكم

  .1جدید من حیث الوقائع والقانون
یعتبر الاستئناف حق مخول لكل طرف حضر الخصومة، أو استدعى بصفة قانونیة 

  .2ذلك خلاف ولو لم یقدم أي دفاع ما لم ینص القانون على
من جهة أعلى من المحكمة وهو  مرة أخرى الحكم الاستئناف إلى مراجعة  یهدف

 . 3المجلس وفقا لإجراءات وشروط محددة قانونا
من التعدیل  179لكنه تم استحداث المحكمة الإداریة للاستئناف بموجب أحكام المادة 

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال ... "و التي تنص على  2020الدستوري لسنة 
  4"تئناف و المحاكم الإداریة و الجهات الأخرى في المواد الإداریةالمحاكم الإداریة للاس

للتقاضي، لاسیما مع وجود  یعتبر إنشاء هكذا جهاز في المادة الإداریة دعامة حقیقیة
جهة الإدارة طرفا في النزاع ووجود نوع من الحساسیة في التعامل مع هكذا قضایا من طرف 

  5.قضاة المحاكم الإداریة على مستوى أول درجة

                                                             
  .60سي علیمة، مرجع سابق، صبلاح سارة، كردو  -1
یعقوبي یوسف، الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -2

-2010 الجزائر، إدارة مالیة، جامعة باجي مختار، عنابة،: الماجستیر، كلیة الحقوق ، قسم القانون العام، تخصص
  .37، ص2011

لیـا ونمـاذج عـن دي محمد لمین، طرق الطعن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة مـدعم باجتهـادات المحكمـة العمسعو  -3
  .28، ص2018، الجزائر، العرائض، دار هومة

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  179المادة  -4
دیسمبر  8، الصادر في 76ر عدد .، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج1996دیسمبر  7الصادر في  96-438

یتعلق بإصدار التعدیل  2020دیسمبر  30، الصادر في 442- 20،معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996
  .2020دیسمبر  30، الصادرة في 82ر عدد .، ج2020الدستوري، مصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

الذي یعدل و یتمم القانون  13-22دراسة على ضوء القانون رقم(المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة "بلول فهیمة،  -5
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 04، عدد 07، المجلد والاجتماعیة، مجلة العلوم القانونیة ")09-08رقم 

  .511-493، ص ص 2022دیسمبر  1، الرحمان میرة بجایة
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إجراء الطعن بالاستئناف، یتوجب علینا التطرق إلى شروط الاستئناف أولا، ثم لبیان 
لى الأوامر الاستعجالیة القابلة وغیر القابلة للطعن إلى آثاره ثم التطرق في الخیر إ

  . بالاستئناف
  شروط الاستئناف :أولا

إ أن المشرع نص .م.إ.من ق 952إلى  949یتضح لنا من خلال المواد القانونیة من 
على جواز الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الاستعجالیة واكتفى فقط بذكر میعاده المنصوص 

من نفس القانون، ولهذا نستخلص انه لا توجد شروط خاصة  937علیه في المادة 
بالاستئناف في المادة الإداریة ولهذا وجب تطبیق الشروط التي تم النص علیها ضمن 

  .9521إلى  949القواعد العامة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مواده من 
ما یخص آجاله وهذا ما  منهاللاستئناف شروط منها ما یتعلق بعریضة الاستئناف و 

  :فیما یلي نتولاه
  الشروط المتعلقة بالعریضة -أ
إن المشرع الجزائري لم یحدد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط الشكلیة  

 الواجب توفرها في عریضة الاستئناف واكتفى بتحدید مهلة الاستئناف، وبذلك في غیاب
  .إ.م.إ.من ق 905والمادة  825إلى  815ى المواد إلالنص یجب الرجوع إلى الإجراءات 

التي تشترط تقدیم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم من طرف محامي معتمد لدى 
 800مجلس الدولة وذلك تحت طائلة عدم القبول، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

  .2إ.م.إ.من ق
محل الاستئناف  ستعجاليالاكما یتوجب على المستأنف أن یقدم نسخة من الأمر 

مرفقا بعریضة الاستئناف حتى تتمكن جهة الاستئناف من فحصه، وتبعا لذلك قضى مجلس 

                                                             
  .47بوسعید هجیرة، عمراني نور الهدى، مرجع سابق، ص  -1
  .84مقیمي ریمة، مرجع سابق، ص -2
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برفض الاستئناف شكلا كون المستأنف لم یقدم  1999-06-28الدولة في قرار له بتاریخ 
  .1نسخة رسمیة من القرار المستأنف بل قدم صورة شمسیة له

یجب أن تكون العریضة مسحوبة بعدد من النسخ بقدر إ .م.إ.من ق 111وطبقا للمادة 
  .2عدد المستأنف علیهم

مع تحدید  شروط الشكلیةكافة ال الاستعجاليویجب أن تتضمن عریضة الاستئناف 
  .3الأسس الموضوعیة والقانونیة للاستئناف

  :الشروط المتعلقة بالآجال -ب
للطعن بالاستئناف، حیث  إن المشرع الجزائري لم یكتفي بتحدید أجل أو مهلة واحدة

میز بین الحكم الحضوري والحكم الغیابي، وجعل لكل منهما أجلا خاصا ومیز بین كون 
موطن الطاعن موجود داخل التراب الوطني أو خارجه، وجعل لكل واحد منهما أجلا 

  .4محدودا
ل إذ یشترط في الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالیة الإداریة أن یتم في الآجا

إ على التوالي والتي تبین .م.إ.من ق 950، والمادة 938، 937المنصوص علیها في المواد 
  .5یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر بواسطة محضر قضائي 15أن آجال الاستئناف هي 

من  336واردة في المادة  وبالنسبة لآجال الاستئناف فإننا نفرق بین ثلاثة حالات 
  :وهي إ.م.إ.ق

                                                             
  .163،المنتقى في قضاء الاستعجال،  مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا -1
  .213، مرجع سابق، صدبراهیمي محم -2
  .433فریجة حسین، مرجع سابق، ص  -3
جراءات الطعن في الأ عبد -4 ، 2005الجزائـر، ،، دار هومـة الطبعة الخامسـةحكام والقرارات القضـائیة،العزیز سعد، طرق وإ

  .32ص
  .98رحموني بلفاضل، مرجع سابق، ص -5
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تم تبلیغ الحكم للمعني بالأمر شخصیا فإن آجال الاستئناف یكون شهرا واحدا  إذا -1
  .إ.م.إ.من ق 405یسري من تاریخ التبلیغ مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

إذا تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار أي أن یتم تبلیغ الحكم إلى أحد أفراد  -2
قیمون معه في نفس المسكن أو في الموطن المختار، فهنا عائلة المعني بالأمر والذین ی

 405یكون أجل الاستئناف شهرین كاملین یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ مع مراعاة المادة 
  .إ.م.إ.من ق

أما في حالة ما إذا كان المبلغ مقیما في الخارج ففي هذه الحالة تمتد آجال  -3
, غلى المعني شخصیا أو في موطنه الحقیقي أالاستئناف لمدة شهرین سواء تم التبلیغ 

إ وطریقة التبلیغ تكون حسب ما ورد في اتفاقیات التعاون .م.إ.من ق 404المختار، المادة 
القضائي إن وجدت، أما إذا كان الحكم مبلغا غیابیا فإن آجال الاستئناف لا تبدأ إلا بعد 

  ).إ.م.إ.ق من 336م (انقضاء آجال المعارضة في حالة عدم ممارستها 
وتجدر الإشارة أن الآجال تسري على الطرفین سواء طالب التبلیغ أو المبلغ له فإذا 

  .1انقضت الآجال فلا یمكن لأي أحد منهما الاستئناف
یعتبر میعاد الاستئناف من النظام العام ، مثل بقیة مواعید الطعن ویجب على القاضي 

احترامه لن عدم احترام المیعاد یؤدي لعدم  مراقبة ذلك المیعاد من تلقاء نفسه، لذلك یجب
، 1982-06-26بتاریخ ) الغرفة الإداریة(قبوله شكلا، وتبعا لذلك قضى المجلس الأعلى 

  .2بعدم قبول عریضة الاستئناف شكلا لوقوعها خارج الآجال المحددة قانونا
  :آثار الاستئناف - ثانیا
  :ماالقانون اثرین على الاستئناف وهرتب 

  
                                                             

  .35-34مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص ص  -1
  .162آث ملویا لحسین بن شیخ ، المنتقى في قضاء الاستعجال، مرجع سابق، ص -2
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  :الأثر الموقف للاستئناف -أ
یعتبر الأثر الموقف من اهم أثار الاستئناف في الأوامر الاستعجالیة حسب أحكام 

للاستئناف امام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع و " :إ التي جاء فیها.م.إ.ق 908المادة 
  .1"الحكم لتنفیذموقف 

تنفیذ الحكم الصادر عن كما أن مباشرة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة لا یوقف 
المحكمة الإداریة و بالتالي یكون هذا الأخیر قابلا للتنفیذ في أي مرحلة من المراحل التي 
یكون علیها الاستئناف، إلاّ في الحالة التي من شأن تنفیذه أن یعرض المستأنف لخسارة 

  .2مالیة لا یمكن تداركها
  :الأثر الناقل للاستئناف -ب

ضیة إلى المجلس القضائي بحیث یتیح سلطة قضاة الدرجة الثانیة الاستئناف ینقل الق
بالنسبة لها شاملة حیث یعبدون تقدیر الوقائع والقانون من أجل إعادة الفصل فیها من جدید 
بعد الاستئناف تخرج الدعوى من ولایة قاضي الأمور المستعجلة وبذلك یصبح غیر مختص 

المصدر من طرفه، حیث یصبح  الاستعجالير للفضل في طلب تفسیر أو تصحیح الم: مثلا
  .3هذا الطلب من اختصاص قضاة المجلس القضائي

في هذه الحالة ینقل الاستئناف للمجلس، مقتضیات الحكم ككل، بطریقة تجعل المجلس 
یعید النظر في كل الحكم ویراجع الدعوى من جدید، وسلطات المجلس في المراجعة تكون 

أو أن  لبه بإلغاء الحكم المستأنف كلیاففي حالة تقدیم الخصم طمرتبطة بطلبات الخصوم، 
فهنا  ي لم تستجب له فیها وقامت برفضهایتمسك بكل الطلبات التي قدمها للمحكمة والت

الاستئناف متعلق بكل موضوع الدعوى، وهذا ما یقصد به أن الاستئناف ینقل إلى المجلس 
ف في جزء من الحكم كأن یستأنف مثلا مقتضیات الحكم كلیا، كما قد یكون الاستئنا

                                                             
  .، مرجع سابق09-08من القانون رقم  908المادة  -1
  .81حمان زینب، جراد سارة، مرجع سابق، ص  -2
  .216براهیمي محمد، مرجع سابق، ص  -3
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المستأنف، فكما قضى له بجزء من طلباته وجزء تم رفضه، فهنا یقوم بالاستئناف من أجل 
المطالبة ببقیة طلباته والحكم فیها التي تم رفضها من طرف المحكمة وبذلك یقتصر 

: تي جاء فیهاإ ال.م.إ.من ق 340الاستئناف من على جزء من الحكم وهذا ما قصدته المادة 
، فهنا یلزم المجلس بمراجعة هذا "یمكن أن یقتصر الاستئناف على بعض مقتضیات الحكم"

  .1بطلبات الخصوم دون الباقي، فالمجلس ملزم بالتقیدالجزء من الحكم 
إذا كان الحق في الاستئناف لا یعرف من القیود إلا تلك التي یفرضها القانون 

دید على اشتراط ممارسته، للدفاع على الحقوق المشروعة دون لممارسته، فقد أكد القانون الج
على إمكانیة الحكم على  347الإضرار بالغیر وتعطیل الإجراءات وعلیه تم النص في المادة 

  .2دج 20000إلى  10000المستأنف المتعسف بغرامة بین 
  : المطلب الثاني

  عادیة الغیرطرق الطعن 
لا  یم عمل الجهات القضائیة الإداریةوسیلة قانونیة لتقو تعتبر طرق الطعن غیر العادیة 

یمكن أن یلجأ إلیها الطاعن إلا بعد استئناف طرق الطعن العادیة سواء بإتباعها أو بعد فوات 
آجالها، إضافة إلى ذلك فهي لا تكون جائزة إلا في الحالات الاستثنائیة التي نص علیها 

  .3القانون
لا تثیر إشكالا كبیرا بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي  إذا كانت طرق الطعن العادیة

الأمور الإداریة المستعجلة، فإن طرق الطعن غیر العادیة أثارت خلاف بین الفقهاء، فمنهم 
من یستبعدها إطلاقا على اعتبار أن الأوامر الاستعجالیة ذات حجیة نسبیة ولا تمس بأصل 

بحقه أمام قاضي الموضوع بدعوى جدیدة أثناء الحق وبالتالي فالمتضرر یمكنه المطالبة 
                                                             

  .42-41مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص ص  -1
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیـد، ترجمـة للمحاكمـة العادلـة، طبعـة ثالثـة منقحـة، مـوفم للنشـر، ،ذیب عبد السلام  -2

  .273، ص2012الجزائر، 
  .59بوسعید هجیرة، عمراني نور الهدى، مرجع سابق، ص  -3
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سیر الدعوى، وهناك من یرى جواز قبول الطعن بالطرق غیر العادیة في الأمور المستعجلة 
  .1لكون المشرع لم یصفها بنص صریح

  :الفرع الأول
  الطعن بالنقض 

 طعن العادیة وغیر العادیة الأخرىیحظى الطعن بالنقض بمركز خاص ضمن طرق ال
بالنقض یهدف إلى مراجعة الحكم لبا إلى تعدیله ولا تصحیحه ولا حتى إلى إعادة  فالطعن

  .2النظر فیها قضى به
فمجلس الدولة الناظر في قضایا النقض مهمته تنحصر في نقض الأحكام غیر 

  .  3الصحیحة أو التي خالفت القانون
نجده لم ینص على الطعن بالنقض في المادة  بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة

 رقم من القانون العضوي 11إ ونص المادة .م.إ إلى الاعتماد على قانونالجبائیة مما یدفعنا 
  .4المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98/01

المتعلق  98/01المعدل للقانون  01-98من القانون العضوي  11المادة تنص 
یختص مجلس الدولة بالنظر في ": لس الدولة وتنظیمه وعمله علىباختصاصات مج

  .5"الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة
  

                                                             
  .62بلاح سارة، كردوسي علیمة، مرجع سابق، ص -1
  .275یب عبد السلام ، مرجع سابق، ص ذ -2
  .70بلعابد عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
دریـن زاقـي، النظـام القــانوني للمنازعـة الضـریبیة، مـذكرة تخــرج ضـمن مقتضـیات نیـل شــهادة الماجسـتیر فـي إطـار مدرســة  -4

،  2017-2016بـن یوسـف بـن خـدة،  -1-الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر
  .124ص 

المعـدل  ،نظیمـه وعملـهالمتعلق باختصاصات مجلـس الدولـة وت، 1998ماي  30في  لصادرا 01-98قانون عضوي رقم -5
  .  11، المادة1998جوان  1، الصادرة في 37عدد ،ر.والمتمم، ج
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تعتبر هذه المادة القاعدة العامة والمبدأ القانوني للطعن بالنقض الإداري في قضاء 
  .1مجلس الدولة

أن یكون القرار  :بالنقض نه من شروط الطعنأما نستخلصه من نص المادة أعلاه 
القرارات القضائیة النهائیة دون قرارات مجلس الدولة ض علیه یخص الطعن بالنقو  نهائیا

حكام والقرارات من صنف الأنبین ما هو القرار النهائي، لكي ننفسه، ومنه لابد علینا أن 
  .حیث قابلیتها للطعن

محكمة إداریة أو غرفة –الصادر في الدرجة الأولى القرار : القرار الابتدائي :أولا
  .والقابل للاستئناف وهو الأصل في المنازعة الإداریة -إداریة

هو الحكم الذي یصدر في الدرجة الأولى والأخیرة فلا یقبل  :نتهائيالقرار الإ : ثانیا
  .الاستئناف ومثاله قرارات مجلس المحاسبة

ي یصدر في الدرجة الأخیرة فلا یقبل الاستئناف هو القرار الذ :القرار النهائي: ثالثا
ویكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانیة، أو صدوره في الدرجة الأولى وانقضاء 

  .المیعاد المقرر للاستئناف
هو القرار الذي لا یقبل الطعن فیه بأي طریقة من طرق الطعن  :القرار البات: رابعا

  .2عادیةالقانونیة سواء كانت عادیة أو غیر 
یطرح السؤال في حالة ما إذا كان القرار الإداري الإستعجالي ثم استئنافه أمام مجلس 

  .الدولة، وصدر عن هذا الخیر قرار، فهل یمكن الطعن في قرار مجلس الدولة بالنقض

                                                             
لسیاسـیة، عطوي رائد ریاض، طرق الطعن في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ا -1

، 2018-2017 الجزائـــر، قســـم الحقـــوق، فـــرع القـــانون العـــام، تخصـــص قـــانون إداري، جامعـــة محمـــد بوضـــیاف، المســـیلة،
  .45ص

عمــار ثلیجــي جامعــة العــدد الرابع، ،مجلــة الفكــر القــانوني و السیاســي، "الاســتعجال فــي المــادة الإداریــة"خضــرون عطــااالله، -2
  .77صس ، .د ،الأغواط
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السابقة الذكر، نجد بأن اختصاص مجلس الدولة في  بالرجوع إلى نص المادة الأولى
مجال النقض ینحصر في القرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة أو الغرف الإدارة 
حسب الحال أو مجلس المحاسبة، وهو ما یقتضیه المنطق حیث لا یجوز الاستئناف 

  .1والنقض أمام نفس الجهة
قض فیما یخص الأوامر الصادرة عن قاضي یستخلص أن مجلس الدولة لیست جهة ن

 كام الصادرة عن المحاكم الإداریةالأوامر المستعجلة بل یعد جهة استئناف في كافة الأح
على اعتبار أن هذه الأخیرة عندما تصدر أمرا استعجالیا فإنه یصدر بصفة ابتدائیة ومجلس 

  .2الدولة بنظر في القضیة كجهة استئناف
ر الصادرة عن قاضي الاستعجال الإداري لا یقبل الطعن فیها تبعا لذلك فإن الأوام

  .3بالنقض لأنها صدرت ابتدائیا ولیست نهائیا
وبصفة عامة فإن الطعن بالنقض مستبعد في الأوامر الاستعجالیة لغیاب نص صریح 

  .4یدل على إمكانیة الطعن فیها بطریق النقض
  : الفرع الثاني

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
یعتبر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طریق طعن غیر عادي یجوز اللجوء إلیه 
من كل شخص لحقه ضرر من الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع في خصومة لم 
یكن طرفا فیها، بهدف مراجعتها أو إلغائها، فیتم الفصل في القضیة من جدید من حیث 

                                                             
  .56ص ق،مرجع ساب خالدي مجیدة، -1
  .63بلاح سارة، كردوسي علیمة، مرجع سابق، ص -2
  165آث ملویا لحسین بن شیخ، المنتقى في قضاء الإستعجال، مرجع سابق، ص  -3
  .63بلاح سارة، كردوسي علیمة، المرجع نفسه، ص -4
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من  960المادة أحكام ، حسب 1قضائیة التي أصدرتهالوقائع والقانون أمام نفس الجهة ال
یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار :"إ.م.إ.ق

أو الأمر الذي فصل في موضوع النزاع، و یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و 
  ."القانون

یعترض على الحكم الصادر في لذلك یمكن لكل شخص من الغیر و له مصلحة أن 
  .القضیة

 ض الغیر ففي ذلك اختلاففیما یتعلق بالطعن في الأوامر الاستعجالیة بطریق اعترا
فمنهم من یرى عدم جواز الطعن على أساس أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتیة قد 

الطعن یجوز العدول عنها، وهي لا أثر لها في أصل الحق، وهناك رأي آخر یقول بجواز 
  .2باعتراض الغیر متى كان للمعترض مصلحة

المحكمة العلیا سابقا أجازت هذا الطعن في الأوامر الاستعجالیة في اجتهاداتها من 
من  191المادة (: ، والذي جاء فیه1999-2-9رخ في المؤ  198357خلال القرار 

ن طرفا فیه لكل ذي مصلحة أن یطعن في حكم لم یك" : من المقرر قانونا أنه) إ.م.إ.ق
  .بطریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

                                                             
طبقا لقانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي  ضیة، الدعوى الإداریة الاستعجالیةابركایل ر  -1

جـوان  12 ،رالجزائـ القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة مولـود معمـري تیـزي وزو،
  .71، ص2014

الـدیوان الـوطني للأشـغال التربویـة،  ط،.د ائي الجزائـري،ي بن ملحـة، القضـاء المسـتعجل وتطبیقاتـه فـي النظـام القضـثالغو  -2
  .114، ص2000الجزائر، 
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لما ثبت في قضیة الحال أن المقرر المطعون فیه قد أضر بمصالح الطاعن، إذ أنه 
أمر بطرده من السكن المتنازع حوله وبالتالي فإن اعتراضه جائز قانونا طبقا لنص المادة 

  . 1"المشار إلیها أعلاه
  :شرطان همافي هذا الصدد فقد اشترط القانون 

  المصلحة: أولا
یشترط لقبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، توفر شرط المصلحة في المصلحة 

یجوز لكل شخص له مصلحة و لم " إ.م.إ.من ق 381في المعترض وهذا ما أكدته المادة 
ن فیه، تقدیم اعتراض الغیر یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعو

  .2" الخارج عن الخصومة
  لا یكون المعترض طرف في الخصومة أن: ثانیا

حیث یجب أن یكون المعترض طرف ولا ممثلا في الحكم أو القرار المطعون فیه، غیر 
أن دائني أحد الخصوم أو خلفه حتى لو كانوا ممثلین في الدعوى یجوز لهم مباشرة دعوى 

  .3لخارج عن الخصومة شرط أن لا یكون القرار قد مس بحقوقهماعتراض الغیر ا
  
  
  
  
  

                                                             
، الصادر عن المحكمـة العلیـا، الغرفـة الاجتماعیـة، منشـور فـي المجلـة 1999فیفري  9في الصادر ، 198357رقم قرار  -1

  .145، ص1999، -01القضائیة، عدد 
  .، مرجع سابق09-08رقم قانون المن 381المادة  -2
دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیـة وغیـر العادیـة فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة عـن القضـاء العـادي والقضـاء الإداري،  -3

  .180ص ،2009، الجزائر، دار هومه ط .دجراءات المدنیة و الإداریة، وفق أحكام قانون الإ
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  : الفرع الثالث
  التماس إعادة النظر

  یعتبر التماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر العادیة، یرفع إلى نفس الجهة 
القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو 

  .1المر الذي فصل في موضوع النزاع
یجوز اللجوء إلیه في إحدى الحالتین التي نص علیها المشرع الجزائري على سبیل 

یمكن تقدیم التماس إعادة " : التي كان نصها كالتاليإ، .م.إ.من ق 967لحصر في المادة ا
  :النظر في إحدى الحالتین الآتیتین

وثائق ضرورة قدمت لأول مرة أمام الجهة  إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على - 
  .القضائیة الإداریة

  .2"إذا حكم على خصم یسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم - 
یفهم من مسألة تأسیس الالتماس على حالة اكتشاف أن القرار إذا صدر بناء على 

سؤال، فمن یقرر أن  وثائق ضروریة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة، تطرح أكثر من
الوثیقة ضروریة أم لا؟ إذ لا یكفي الإدعاء أن الوثیقة المقدمة لأول مرة أمام المجلس 
ضرورة، أما عن الحالة الثانیة فهي الأخرى تطرح إشكالا فمن غیر السهل أن یقوم خصم 

  .3بحجز وثیقة خصمه، ویحول دون تقدیمها للقضاء ثم بعد صدور الحكم ترد له

                                                             
  .، مرجع سابق09-08رقم قانون من ال 960انظر المادة  -1
  .المرجع نفسه،09-08من القانون ، 967المادة  -2
أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه العلــوم فــي  ،)الجزائــر، تــونس، المغــرب(حایــد فاطمــة، منازعــات الضــرائب المباشــرة  -3

، ص 2020جـــوان  5 الجزائـــر،  ،1القـــانون الخـــاص، تخصـــص قـــانون أعمـــال، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة منتـــوري، قســـنطینة 
314.  
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الطعن بالتماس إعادة غلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب ولا یكون 
لا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة : " إ .م.إ.ق 966نص المادة 

  . 1"عن مجلس الدولة 
كمة الإداریة غیر قابلة للطعن ومنه فإن الأوامر الاستعجالیة التي تصدر عن المح

  .2النظر فالنص صریح لاجتهاد ومعهبالتماس إعادة 
أما بالنسبة للقرارات الاستعجالیة الصادرة عن مجلس الدولة فهل یجوز الطعن فیها بهذا 

  الطریق؟
الفقه بین من یرى جواز استخدام طریق الطعن بالتماس إعادة  في الجزائر انقسم

لنظر في الأوامر النظر، استنادا إلى أنه لیس هناك ما یمنع من نصوص  التماس إعادة ا
الاستعجالیة في المواد الإداریة، فلیس لقاضي الاستعجال أن یرفض الالتماس ما دام المشرع 

  .3ذاته لم یمنعه صراحة ومنهم من یرى عدم جواز ذلك
  جواز التماس إعادة النظر: أولا

قضى مجلس الدولة بقبول التماس إعادة النظر بشان القرارات الصادرة عنه حیث ذهب 
أن الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة طابع لا یمكن الطعن فیه إلا : " للقول

بواسطة طریق الطعن غیر العادیین المتمثلین في التماس إعادة النظر وفي تصحیح خطأ 
  .4"مادي، الذي تم حصرها في إطار ضیق، كما یتم إخضاعها لشروط محددة قانونا

م القدیم التي وردت في الأحكام المشتركة بالمحاكم .إ.ق 104استنادا لنص المادة 
م من التطبیق أمام الغرف الإداریة في .إ.مكرر من ق 171والمجالس القضائیة، والمادة 

                                                             
  .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 966المادة  -1
  .172، صسابقجعیجع عقیلة، مرجع  -2
  .113الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص -3
  .70وسعید هجیرة، عمراني نور الهدى، مرجع سابق، ص ب -4
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الأمور المستعجلة ولیس لقاضي الاستعجال أن یرفض الالتماس ما دام المشرع لم یمنعه 
  .1صراحة

أمام مجلس الدولة مكن حیث المبدأ ولم إ جائز .م.إ.ق 966الالتماس طبقا للمادة 
تحدد هذه المادة إن كان الأمر یتعلق بقرار استعجالي أو قرار یتعلق بالموضوع وبالرجوع 

إ یلاحظ أنها تتعلق بالأمر مثله مثل القرار والحكم وهي .م.إ.ق 397إلى  390للمواد من 
ظر یمكن تصوره بالنسبة واردة ضمن للأحكام المشتركة وبالنتیجة فإن التماس إعادة الن

  .2للقرارات الاستعجالیة الصادرة عن مجلس الدولة
  عدم جواز التماس إعادة النظر : ثانیا

لقد استقر الفقه عموما حول عدم جوازیة الطعن بطریق التماس إعادة النظر في الأمر 
  :الاستعجالي الإداري، كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض واستند في ذلك إلى

بیعة الأحكام الاستعجالیة طبیعة مؤقتة تصدر في مسائل تحفظیة صرفة، ویجوز ط 
للمتضرر منها المطالبة بتعدیلها أو إلغائها للدعوى، أو في المراكز القانونیة لأحد الأطراف 

  .وذلك برفع دعوى مستعجلة جدیدة أو اللجوء إلى الموضوع
م وجود طریقة أخرى للطعن في إن التماس إعادة النظر لا یكون مقبولا إلا عند عد

الحكم، وهذا الشرط الأخیر لا ینطبق على الأوامر الاستعجالیة لكونها كما سبق ذكره لا 
  .3تفصل في أصل النزاع

من خلال القرار المؤرخ في  -سابقا–هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي الإداري 
  :الذي جاء فیه 1990/ 9/7

  

                                                             
  .71بلعابد عبد الغني، مرجع سابق، ص  -1
  .102رحموني بلفاضل، مرجع سابق،  -2
  .71الهدى، مرجع سابق، ص بوسعید هجیرة، عمراني نور  -3
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متى كان من المقرر قانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا ) م.إ.ق 194م ( "
نهائیا غیر قابلة للطعن فیها بالتماس إعادة النظر فإن الطابع المؤقت للأوامر 
الاستعجالیة یجعل القرارات الصادرة فیها غیر قابلة للطعن فیها بطریق التماس إعادة 

المجلس طلب التماس إعادة النظر فیه  النظر، ومن ثمة فإن القرار المطعون فیه الذي قبل
  . 1"قد خرق القانون

  : الفرع الرابع
  المادي دعوى تصحیح الخطأ

طریق طعن غیر عادي یهدف إلى تصحیح الخطأ تعتبر دعوى تصحیح الخطأ المادي 
أو الإغفال الذي یشوب الأحكام المراد تصحیحها في مادیتها عند تحیریها أو طبعهاـ في ذلك 

إ إقامة دعوى تصحیح الأخطاء المادیة، ودعوى تصحیح الخطأ .م.إ.ق 963المادة أجازت 
ما، نصت المادة المادي الذي شاب الحكم فقام من طرف الخصوم أحد الخصوص أو كلیه

القضائیة التي أصدرت الحكم ولو بعد حیازة ذلك الحكم قوة  للجهة إ یجوز.م.إ.ق 286
مادي أو الإغفال الذي یشوبه، كما یجوز للجهة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ ال

  .2القضائیة التي یطعن في الحكم أمامها القیام بتصحیحهّ 
والمقصود بالخطأ المادي في هذا المجال عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل 
وجودها، مع الإشارة إلى أن التصحیح یجب أن یؤدي إلى تعدیل ما قضى به الحكم حسب 

  .3إ.م.إ.ق 287المادة 

                                                             
عن المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، منشـور فـي المجلـة ، الصادر  1990جویلیة  09في الصادر  58530قرار رقم  -1

  .111، ص  1990، 03دد القضائیة ع
لقضـاء الإداري، الطعن العادیـة وغیـر العادیـة فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة عـن القضـاء العـادي واطرق دلاندة  یوسف، -2

  .183مرجع سابق، ص
  .174جعیجع عقیلة، مرجع سابق،  -3
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حیث أن مجال الطعن بتصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام والقرارات الجبائیة أكثر 
اتساعا مقارنة مع غیره، لاعتمادها على العدید من الإجراءات التقنیة التي تحتمل وقوع 

  .1العدید من الأخطاء المادیة التي یتوجب المطالبة بتصحیحها
زاه من عدمه حیث المشرع الفرنسي لم یذكره إ لم ینص على جو .م.إ.والملاحظ أن ق

أن المنطق والقانون یقتضي قابلیتها لذلك رغم عدم النص علیها وذلك  هو الآخر، إلاّ 
  :لسببین
طراف فیه، فمن الأولى أن الخطأ واقع بتدخل السلطة القضائیة ذاتها ولا دخل للأ -1

  .عدم رفض الطلبتدارك خطئها و 
خطأ معین یتعذر تنفیذه بطابع استعجالي ویتضمنه تعجالي یتسم الأمر الاس -2

 ةوبالتالي فقدانه للطابع الاستعجالي، مما یتعین سرعة الفصل في طلب التصحیح وسرع
  .2تنفیذه

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .323حاید فاطمة، مرجع سابق،  -1
  .79خضرون عطااالله، مرجع سابق، ص  -2
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  خلاصة الفصل 

بموجب عریضة  أنّ القاضي الاستعجالي ینظر في الدعوى  سبق نستنتج من خلال ما
مكتوبة موقعة تقدم من طرف المدعى أو وكیله أو من طرف المحامي تودع لدى أمانة 

بعد التأكد .وطأن تكون هذه العریضة الافتتاحیة مستوفیة لجمیع الشر  یشترط ،ضبط المحكمة
من استفاء العریضة لشروطها القانونیة یتم استدعاء الأطراف من أجل مباشرة التحقیق، حیث 

، لیصدر في یفصل القاضي في الدعوى الاستعجالیة بتشكیلة جماعیة بدلا من قاض فرد
  .ر بصفة رسمیة في أقرب الآجالالأخییبلغ هذا  ، ذلك حكم یعرف بالأمر الاستعجالي

م رضا المكلف بالضریبة بالأمر الصادر عن القاضي الاستعجالي یحق له في حالة عد
الطعن فیه بكل طرق الطعن، بالرغم من أن المشرع نص صراحة على طریق واحد للطعن 

جتهادات القضائیة والآراء ترك ذلك للا، سكت على طرق الطعن الأخرىهو الاستئناف و و 
  .  الفقهیة 
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 الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع الاستعجال في المادة الجبائیة نستخلص أن للقضاء 
في  الاستعجالي دور فعال في حمایة حقوق المكلف بالضریبة، باعتباره الطرف الضعیف

إذ یفضل المكلف . مواجهة الإدارة الضریبیة و ما یمكن أن یلحقه من إجحاف جراء قراراتها
ریقة سریعة مع اختصار جل تسویة النزاع بطهذا النوع من القضاء من أجوء إلى بالضریبة الل
ا في الوقت و  التكالیف، نظرا لكون المنازعة الجبائیة في المرحلة الإداریة منها تتّسم بالبطء ممّ

  .یعود بالضرر على أطراف الدعوى

ئیة في ذلك خلق المشرع حمایة للمكلف بالضریبة ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبا
الإداریة، هي الدعوى الاستعجالیة التي یلجأ من خلالها المكلف وقانون الإجراءات المدنیة و 

بالضریبة إلى القضاء الإداري الاستعجالي من أجل المطالبة بحكم مؤقت یحفظ حقوقه إلى 
  . غایة الفصل في دعوى الموضوع

  :على إثر ذلك توصلنا إلى نتائج أهمها

لاسیما مجالات تطبیقه في الدعوى لمیدان الجبائي خصوصیة الاستعجال في ا-
  .الاستعجالیة

توزیع المشرع للأحكام الخاصة بالقضاء الاستعجالي الجبائي على قانون الإجراءات -
الجبائیة و كذا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مما یصعّب الأمور على طرفي المنازعة 

  .نونینخاصة مع التعدیلات التي تطرأ على القا

الأمر الاستعجالي الذي یصدره القاضي الاستعجالي الإداري لا یوقف تنفیذ القرار  -
  .الإداري
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نص المشرع على طریق واحد للطعن في الأمر الاستعجالي هو الاستئناف و سكت -
  .على طرق الطعن الأخرى

ده إلى الفصل في الدعوى الاستعجالیة الجبائیة یكون بتشكیلة جماعیة بدلا من إسنا -
  .قاض فرد

  :لذلك على المشرع الأخذ بالاقتراحات التالیة

نونیة ضرورة تخصیص باب في قانون الإجراءات الجبائیة یتضمن نصوص قا -
الإداریة، لتسهیل ة إلى قانون الإجراءات المدنیة و تجنب الإحالخاصة بالاستعجال الجبائي و 

الذي یواجه الإدارة الضریبیة من   المكلف بالضریبة  الإطلاع على هذه النصوص من قبل
  .جهة و تشتیت النصوص و التعدیلات و الإجراءات المعقدة من جهة أخرى

لا بد أن ینص المشرع صراحة على قابلیة الطعن أو عدمه ضدّ الأوامر الاستعجالیة -
 .الجبائیة بطرق الطعن الأخرى

أو التدابیر  التنفیذوقف  وامر الصادرة عن قاضي الإستعجالإمكانیة الطعن في الأ-
  .الضروریة لتحقیق حمایة أكبر للحریات الأساسیة 

ي طرفا مهما محاولة تحقیق التوازن في العلاقة الضریبیة والتي یعتبر المكلف الضریب-
  .فیها من خلال وضع نصوص قانونیة تحقق ذلك
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، "ة الضریبیة أمام القاضي الإداريشروط وحالات رفع الدعوى الاستعجالی"بلیل بلقاسم، -2

جامعة ، 1، العدد7، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة الجزائر،
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  :الملخص
 
 

 أو خطأ یلعب القضاء الاستعجالي دورا مهما في حمایة المكلف بالضریبة من تعسف
الإدارة الضریبیة خاصة في المسائل والقرارات الإداریة التي تمتاز بالنفاذ المباشر كالغلق 

ففي هذه الحالة یمكن للمكلف   المؤقت للمحل التجاري، الحجز الإداري، والبیع بالمزاد العلني
شروط -بالضریبة دفاعا عن حقوقه وتفادیا للخطر المحدق به، رفع دعوى استعجالیة وفق 

أمام القاضي الاستعجالي الذي بدوره یتخذ اجراءات سریعة ومؤقتة من أجل حمایة  -محددة
 .و توفر حالة الاستعجال عدم المساس بأصل الحقشریطة حقوق المكلف بالضریبة 

  
استعجالیة، النفاذ  القضاء الإستعجالي، المكلف بالضریبة، دعوى :الكلمات المفتاحیة

  .البیع بالمزاد العلنيللمحل التجاري، الحجز الإداري،  الغلق المؤقتالمعجل، 
 
 
 
Abstract: 
 
 
 

The urgent justice plays an important role to protect the taxpayer 
from the administrative abuse, especially concerning the 
administrative matters and decisions which characterized by the direct 
access , such as ; the temporary close of the business premises , the 
administrative detention, and the auction sale . So in this case ; the 
taxpayer in the defence of his rights, and in order to avoid the 
preceived dangers ; he can file-according to specific conditions- an 
urgent claim before the emergency administrative judge , who in turn 
takes swift and temporary action , in order to protect the rights of the 
taxpayer, and provided that it doesn't prejudice the origin of the right. 
 

keybord:The urgent justice, taxpayer, urgent claim, the direct acces,  
the temporary close of the business premises , the administrative 
detention, the auction sale. 


